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ر                             شكر وتقدي   

والذي نرجو أن  الشكر الله العلي العظيم الذي بفضله وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع ، 

  .فـالحمد الله كثيراً نكون قد قدمنا من خلاله لبنة تضاف لبناء صرح العلم والمعرفة، 

ومن باب الاعتراف بالجميل نتقدم إلى كل الضمائر الحية التي تقدر العمل بالقول  

فـاطمة الزهراء التي قبلت الإشراف على    الدكتورة ربحي تبوبو أخص بالذكر    المأثور

  .لبحث والتقصيللملاحظات التي أنارت لنا طريق ا  هذه المذكرة مع تقديمها

تقدم بجزيل الشكر إلى كل الأساتذة الأجلاء أعضاء لجنة  ولا يفوتنا في هذا المقـام أن ن

  .لقبولهم مناقشة هذا البحث، فـلهم منا كل الاحترام والتقدير  المناقشة

الكرام وهيئة التدريس وكذا مستخدمي    ي الأخير الشكر موصول لكل أساتذتناو ف

  .بومرداسحقوق بجامعة امحمد بوقرة  وعمال كلية ال

  

    

  أمال  سجية،الطالبتين                                                                                
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  إهداء                                            

  :أهدي ثمرة هذا الجهد إلى

ي  امن لا يمكن أن أنكر أن سبب أي نجاح في حياتي هو من سر دعائهما ورضائهما، والد

  .العزيزين أطال االله في عمرهما وبارك في صحتهما

العمل همومه، آماله و آلامه وكان لي خير سند مادي  زوجي الغالي الذي قـاسمني مشقة هذا  

  .ومعنوي

  .ألاء و أسامة: المستهلكين الصغار، وفرحتي في الحياة؛ أولادي

  .إخوتي وأخواتي الأعزاء و أزواجهم وزوجاتهم و أولادهم

  .اهماعائلة زوجي، وبالأخص والديه الكريمين حفظهما االله و رع

أختي التي لم تلدها أمي أمال، وكل صديقـاتي و زميلاتي    زميلتي في هذا البحث  و صديقتي و

  .في الدراسة

  .كل من ساهم من قريب أو من بعيد ليرى هذا العمل النور ولو بدعوة من القـلب

  .كل من يذكرهم قـلبي ولم تذكرهم مذكرتي...

  

  .هذا العمل المتواضع  ديأه  إلى كل هؤلاء                                                                  

  سجية                                                                                                

  

  



 

 ه 
 

  إهداء                                 

على نفسك    أثنيتكما    أنتعليك    مباركا فيه سبحانك لا نحصي ثناءً   الله حمدا كثيرا طيبا الحمد

فـلا حصر لنعمك ولا حدود لفضلك وصلى االله وسلم على اشرف   ،وأعطيت فـأفضت خلقت فـأبدعت

  .الأمينخلقك خاتم المرسلين ومعلم المعلمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد االله    أكملعبادك و  

: وجل بعد بسم االله الرحمان الرحيم من قـال في شأنهما عز  إلىبعد اهدي ثمرة جهدي وعملي    اأمّ 

  " إحساناو بالوالدين    إياه إلاّ تعبدوا    إلاّ وقضى ربك  "

  . وتقديرا لما قدماه لي ،لهما  إحساناً برا و  

لى من  إالداعمين لي دائما و   وأخواتي إخوتي إلىاهدي هذا العمل    أنكما يعزني كذلك  

  . بن شوك سجية: شاركتني عملي الزميلة

  .بعيد لانجاز هذا البحث بجهده  ووقته و دعائه  أولى كل من وقف معنا ودعمنا من قريب  إو 

أمال                                                                                                 
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سب المتعاقدین من خلاله فیك یعتبر العقد من الأسباب المنشئة للحقوق والالتزامات

، ذلك لان تطابق إرادة المتعاقدین تولد لكل طرف حق على الآخر یقابله حقوقا والتزامات

نظام العام والآداب العامة فتنشأ عن لا ة المتعاقدینعدم مخالفلكلا الطرفین، شریطة التزام 

صحة الإرادة العقدیة قوة ملزمة للعقد بحكم القانون، یصبح على إثرها العقد بمثابة قانون 

فالمبدأ في العقود التي تنشأ صحیحة هو اكتسابها القوة الملزمة لتنفیذها، . یحكم الطرفین

ما هو من مستلزماتها وذلك بحسن نیة، وهو ما یتلخص لذا تنفذ لما اشتملت علیه وكل 

والذي جاء به المشرع الجزائري في القانون المدني " العقد شریعة المتعاقدین"في قاعدة 

. والتي تعد من الركائز الأساسیة التي یقوم علیها العقد) 1(منه 106الجزائري في المادة 

مضمونه أنه لا یجوز نقضه ولا تعدیله یقضي في  -الالتزام العقدي–فثبوت هذا المبدأ  

عن التعاقد أو  عدولإلا باتفاق الأطراف أو ما یقره القانون، وعلیه لا یجوز للمتعاقدین ال

باتفاق  إلاّ  مأو حتى تعدیله من تلقاء نفسه مالتنصل من الالتزام الذي یقع على عاتقه

 أیضابالإضافة إلى انه یلزم القاضي عقدیة، مسؤولیة  ن ذلكالأطراف وإلاّ تترتب ع

  .بالتقید بما ورد فیه، وذلك راجع لقوة المبدأ في التطبیق

إلا أن نظریة العقد شهدت تحولات مهمة ضمن أحكام قانون الاستهلاك بررتها حاجة 

المستهلك للحمایة القانونیة الخاصة بعد أن فشلت القواعد العامة في مواكبة متطلبات 

في حالتها الجدیدة، و أمام ضعف هذه القواعد في توفیر حمایة فعالة  حمایة المستهلك

 للمستهلك باعتباره الطرف الضعیف والأقل خبرة في العلاقة العقدیة الأمر الذي دفع

المشرع الجزائري بالخروج استثناءا عن مبدأ القوة الملزمة للعقد سعیا لتوفیر حمایة أكثر 

  .في القوانین الخاصة

                                                           
یجوز نقضه، ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررها العقد شریعة المتعاقدین، فلا ": 106ادة مال -1

  ."القانون

  .ممتمالمعدل و المن القانون المدني یتض 1975رمضان عام  20مؤرخ في  58- 75رقم  الأمر
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إن الحمایة التي یتمتع بها المستهلك قد تكون سابقة للعقد كإعلامه و تنویره 

هلك قبل إبرام بمشتملات العقد وخصائص المنتوج التي تهدف إلى حمایة رضا المست

العقد، كما قد تكون الحمایة أثناء إبرام العقد والتي تشمل حمایته من الشروط التعسفیة، 

وقد تكون حمایة لاحقة لإبرام العقد في مرحلة التنفیذ والتي ستكون محل دراستنا، 

 مستبعدین المراحل السابقة لإبرام العقد، فحاجة المستهلك للحمایة في هذه المرحلة لا تقل

أكثر  )1(أهمیة عن المراحل التي تسبق إبرامه نظرا لتعاقد المستهلك مع شخص محترف

ومكوناته بالإضافة إلى القوة  الخدمة التي یعرضها أو جو درایة و معرفة منه، سواءً بالمنت

الاقتصادیة التي یمتلكها والمركز القانوني الذي یحتله والذي نتج عنه اختلال التوازن 

تدخلت التشریعات للتخفیف من هذا الاختلال للوصول إلى  وتباعا لذلك. العقدي بینهما

ذا الأخیر حق المستهلك في العدول عن العقد، فهتحقیق توازن بین أطراف العقد فأقرت 

أو ضعف القدرات التأثیر المعنوي یعد تأمین للحمایة القانونیة للمستهلك بغیة إنقاذه من 

الفنیة والقانونیة لدیه، إضافة إلى انعدام الوقت الكافي للتفكیر في جمیع ما یبرمه من 

  .صفقات للاستهلاك

 مسبقا اقرالمستحدثة في التشریع الجزائري حیث  الآلیاتیعتبر حق العدول من 

تتسم بأحكام مستثناة  القوة الملزمة للعقد جعلها في قوانین خاصة متفرقة خروجا عن نطاق

المتعلق بالتأمینات في المادتین  06/04القانون رقم  فنص علیه في القاعدة العامة،عن 

                                                           
هو كل منتج أو صانع أو وسیط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع، وعلى العموم كل متدخل ضمن : المحترف-1

- 90من المرسوم التنفیذي رقم  2ار مهنته في عملیة عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك وهو ما جاء في المادة إط

والمتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري  1990سبتمبر  15المؤرخ في  266

یطلق علیه تسمیة المهني كما هو الحال في المادة  استخدم مصطلحات متعددة للتعبیر على مصطلح المحترف، فتارة

، و تارة 266- 90المتضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم  1994ماي  10من القرار المؤرخ في  08و 07

یطلق علیه تسمیة عون اقتصادي كما هو في قانون الممارسات التجاریة، وتارة أخرى یطلق علیه مصطلح المتدخل كما 

  .09/03ون حمایة المستهلك وقمع الغش جاء في قان
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المتعلق  بقانون النقد والقرض  04-10كذلك في الأمر  أدرجه، و )1(مكرر 90مكرر و70

 15/114المرسوم التنفیذي  من )3(11و المادة  )2(الأخیرةالفقرة  1مكرر119المادة

من نفس  14المتعلق بشروط و كیفیات العروض في مجال القرض الاستهلاكي و المادة 

 كقاعدة عامة تحكم عقود الاستهلاك كما اقره أیضا .)4(المرسوم فیما یتعلق بالبیع بالمنزل

منه ضمن البیانات  11المتعلق بالتجارة الالكترونیة في نص المادة  05-18في القانون 

، لیصل بعد )6(كذلك منه 23والمادة . )5(الواجب توافرها في العرض التجاري الالكتروني

                                                           
یجب على المؤمن ,عند اكتتاب عقد التأمین على الأشخاص و الرسملة وخلال مدة حیاة هؤلاء : "مكرر70المادة  -1

آجال وكیفیات التراجع :... أن یسلم المكتتب كشوف معلومات تحتوي إجباریاً على توضیحات إضافیة تتعلق بما یلي

  ".عن العقد

كحد ) 2(باستثناء عقود تأمین المساعدة، یجوز لمكتتب عقد التأمین على الأشخاص لمدة شهرین: "مكرر90المادة 

یوما ابتداءً من الدفع الأول ) 30(أدني، أن یتراجع عن العقد برسالة مضمونة مع وصل استلام خلال اجل ثلاثین

  ". للقسط

 07- 95المعدل والمتمم لقانون  2006فیفري  20الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في 04- 06قانون رقم  

مارس  12الصادر بتاریخ  15المتعلق بالتأمینات ج ر ج ع  1995جانفي  25الموافق  1415شعبان  23المؤرخ في 

2006.  
أیام من تاریخ التوقیع ) 8(یمكن أي شخص اكتتب تعهدا أن یتراجع عنه في اجل ثمانیة:"...1مكرر119المادة -2

  ".على العقد

 11- 03 لأمرلالمعدل والمتمم  ،2010ت غش 26الموافق  1431رمضان عام  16المؤرخ في  04-10رقم  لأمرا

المؤرخة  52ع ، ج ر ج، المتعلق بالنقد والقرض 2003غشت  26الموافق  1424جمادى الثاني عام  27المؤرخ في 

  .2003غشت  27في 
أیام عمل، تحسب من تاریخ إمضاء العقد، طبقا ) 8(ثمانیة  غیر انه یتاح للمشتري اجل للعدول مدته": 11المادة  -3

  ."للتشریع و التنظیم المعمول بهما
أیام عمل مهما یكن تاریخ )7(عندما یتم بیع المنتوج على مستوى المنزل فان مدة العدول تكون سبعة: "14المادة  -4

  ".التسلیم أو تقدیم السلعة

یتعلق بشروط وكیفیات  2015مایو سنة  12الموافق  1436رجب عام  23مؤرخ في  114-15المرسوم التنفیذي  

  .2015مایو  13مؤرخة في  24ج ر ج ع ، لعروض في مجال القرض الاستهلاكيا
 أنویجب  ،بطریقة مرئیة و مقروءة و مفهومة یقدم المورد الالكتروني العرض التجاري أنیجب ": 11ادة مال -5

  ."العدول عند الاقتضاء آجالشروط و ...:الآتیةالمعلومات  ،ولكن لیس على سبیل الحصر الأقل،یتضمن على 
یجب على المستهلك الالكتروني إعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي، خلال مدة أقصاها :"...23المادة  -6

نتوج، مع الإشارة إلى سبب الرفض، وتكون تكالیف إعادة أیام عمل ابتداءً من تاریخ التسلیم الفعلي للم) 4(أربعة

  ".الإرسال على عاتق المورد الالكتروني



                                                        مقدمة                                               

 

5 
 

ذلك المشرع الجزائري إلى إقرار صریح لحق المستهلك في العدول في التعدیل الأخیر 

- 09المعدل والمتمم لقانون  09-18المستهلك وذلك بموجب القانون رقم لقانون حمایة 

باعتباره مفهوما یهدف  )1(2فقرة  19المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش في المادة  03

  .و استثناء عن القاعدة العامة للعقد إلى توسیع حمایة المستهلك

ات د الآلیتتجلى أهمیة دراسة حق المستهلك في العدول عن العقد باعتباره اح

لمستهلك بالإضافة إلى مواكبة أهم المستجدات التشریعیة ا الأساسیة لتعزیز حمایة

 ةفي التشریع الجزائر كما تبرز أهمی ومدى فعالیة هذه الآلیة بحمایة المستهلك المرتبطة

الدراسة كذلك إلى ضرورة إدراك المستهلك بالآلیات المكرسة لحمایته حتى یتمكن من 

من أمره في ظل اتساع نطاق المعاملات الاستهلاكیة، دون  التعاقد وهو على بینة

الإغفال عن إلقاء الضوء فیما یتعلق بحمایة المستهلك الالكتروني نظرا للتطورات 

التكنولوجیة الحدیثة والتي یكون فیها المستهلك عرضة للغش والخداع و الدعایات 

لمستهلك في مرحلة تنفیذ ة االمضللة و باعتباره كذلك من الضمانات المستحدثة لحمای

.يالالكترونالعقد

                                                                                                                                                                                

ج ر ، یتعلق بالتجارة الالكترونیة ،2018مایو سنة  10الموافق  ،1439شعبان عام  24المؤرخ في  05-18قانون  

  .2018مایو  16مؤرخة في  28ج ع 
في التراجع عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد، ودون دفعه العدول هو حق المستهلك : "19المادة  -1

  ".مصاریف إضافیة

رمضان عام  25المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش مؤرخ في  03-09یعدل ویتمم القانون رقم  09- 18قانون رقم  

  .2018یونیو  13مؤرخة في  35ج ر ج ع ، 2018یونیو سنة  10الموافق ل  1439
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أمّا الأسباب التي أدت إلى اختیار موضوع العدول عن العقد لما یتمیز به من 

حداثة و جدة و لم یحظ بالدراسة الكافیة من طرف الباحثین، بالإضافة إلى الإشكالات 

القانونیة الموضوع، كما تعتبر هذه الدراسة ضروریة لإثراء المكتبة  هذا التي یطرحها

أمّا الأسباب الشخصیة فالدافع  .لتنویر المستهلك بحقه في العدول عن العقد الذي ابرمه

من ذلك هو المیول إلى دراسة المواضیع المتعلقة بالاستهلاك كونها ترتبط بالحیاة الیومیة 

بالشكل  بعد ى نشر ثقافة حمایة المستهلك والتي لم تنشروالعملیة للفرد، بالإضافة إل

ثقافة قبل أن تكون نصوص قانونیة  تعد الكافي في مجتمعنا على اعتبار أن هذه الحمایة

 ،لى حق العدول كمفهوم في حد ذاتهالتعرف ع إلىتهدف هذه الدراسة .ملزمة للأفراد

معرفة نطاق هذا الحق و ممیزاته  ىإل بالإضافة ،قانونیة حمائیة ممنوحة للمستهلك وكآلیة

كما تهدف هذه  ،القانون إطارلیتمكن المستهلك من ممارسة حقه في  أحكامهوبیان 

تبني حق العدول في التشریع الجزائري خاصة في  إلىتحدید مدى الحاجة  إلىالدراسة 

یكمن الهدف . الصریح له الإقرار مامّ وأظل النصوص المتفرقة التي تضمنت هذا الحق 

 أطرافهالتعاقد عن بعد والذي یكون احد  إطارحمایة المستهلك في  أنكذلك في اعتبار 

عقود  تتمیز بهذلك ما جانب  إلى، تتمیز بالخصوصیة الكترونیا أوتقلیدیا  مستهلكا

 دولوالتي دفعت العدید من ال هاأطرافالاستهلاك والنابعة من اختلال التوازن العقدي بین 

قواعد خاصة  إقرار إلى

التشریعیة المسخرة لتقدیم  الآلیاتالتعرف على  إلى بالإضافةحمایة المستهلك  إلىتهدف 

.مختلف التشریعات التي نظمت حق العدول إلىحمایة فعالة للمستهلك والتطرق 

ما استثنینا بعض المقالات  إذافیما یتعلق بالدراسات السابقة فهي قلیلة نوعا ما  اأمّ 

موضوع العدول لم یحظى بدراسة  أنفالواقع  ،في هذا المجال لحداثة الموضوع الأكادیمیة

 ،المستهلك بوجه عامضمن المواضیع المتعلقة بحمایة  إدراجاً  أكثركان  وإنمامتخصصة 

 شوقي بناسي بعنوان اثردكتورا للطالب  أطروحةونذكر بعض هذه الدراسات منها 
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كلیة الحقوق  1تشریعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسیكیة للعقد من جامعة الجزائر

جریفیلي محمد بعنوان حمایة المستهلك في نطاق الطالب  أطروحةو  2015/2016سنة 

للطالبة غدوشي  ماجستیرورسالة  ،2017/2018نة حمد درایة بأدرار سالعقد من جامعة ا

نعیمة بعنوان حمایة حیث تناولت هذه الرسائل موضوع العدول كوسیلة حمائیة من 

بعض  إغفالدون  ،العام لها الإطارالوسائل التي نظمها المشرع لحمایة المستهلك في 

یلة جدا المذكرات التي كان موضوع العدول محل دراستها على وجه الخصوص وهي قل

التساؤلات  وأمام،و التطبیقیة لناحیة النظریةهذا الموضوع من ا أهمیةبالمقارنة بمكانة و 

،2012و سنة التي تعتري المستهلك الالكتروني من جامعة مولود معمري تیزي وز 

  :الأتي الإشكالالموضوع نطرح 

  العدول عن العقد في تحقیق الحمایة للمستهلك؟حق  آلیةمدى فعالیة  ما

  :الفرعیة التالیة الأسئلةالرئیسیة قمنا بطرح بعض  الإشكالیةعن  للإجابةو 

 ؟ وتمیزه المقصود بحق العدول ما -

 ؟حق العدول آلیةهي دوافع تجسید  ما -

 المتعلقة بحق العدول ؟ الأحكامفیما تتمثل  -

  :في هذه الدراسة للاعتماد على منهجین لقد تم الاعتماد 

ة التي تحكم الفقهی والآراءالوصفي لعرض مختلف النصوص التشریعیة  المنهج الأول

النصوص  تلك المنهج التحلیلي فیما یتعلق بتحلیل الثانيو  مختلف جوانب الموضوع،

  .الدراسة تساؤلاتالحلول التي تثیرها  إلىللوصول الفقهیة  الآراءالقانونیة و 

فصلین وكل  إلىتقسیم خطة البحث تم بجوانبه  والإحاطةالبحث بموضوع  وللإلمام

  .مبحثین إلىفصلین 
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  العدول عن العقدحق ل الإطار المفاهیمي: الأولالفصل 

  عن العقدالعدول  حقمفهوم  :الأولالمبحث 

  حق العدول عن العقد وطبیعته القانونیة أساس :المبحث الثاني

  العدول عن العقد حق أحكام :الفصل الثاني

  الضوابط القانونیة للممارسة حق العدول عن العقد  :الأولالمبحث 

  المترتبة عن حق العدول عن العقد وكیفیة انقضائه لآثارا :المبحث الثاني
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:  الأولالفصل 

حق ل الإطار المفاهیمي

دعن العقالعدول   
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من القانون المدني 106بالرجوع إلى القواعد العامة المنظمة للعقد نجد المادة 

العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق :" الجزائري تنص على

بمعنى انه لا یجوز للمتعاقدین الرجوع عن العقد  "الطرفین أو للأسباب التي یقررها القانون

  .ذلكأو تعدیله بالإرادة المنفردة إلا بوجود اتفاق أو نص قانوني یقر مخالفة 

لقوة الملزمة للعقد منح المشرع عن القاعدة العامة و خروجا عن مبدأ ا تاستثناءا

مستهلك وسیلة حمائیة للمحافظة على حقوقه أثناء التعاقد باعتباره الطرف الضعیف في لل

العلاقة العقدیة و ذلك لاعتبارات عدیدة أهمها حمایة المستهلك من كل ما من شانه أن 

  .وسائل الإغراء التي تدفعه إلى التعاقد دون تدبر و ترويك إرادتهیؤثر على 

د من الآلیات القانونیة التي تقرها التشریعات الحدیثة في یعتبر الحق في العدول عن العق

عقود الاستهلاك عموما و ذلك بغرض حمایة المستهلك نظرا لقصور القواعد العامة 

ففي كثیر من الأحیان یتجه المستهلك من اجل سد حاجاته إلى  .المنظمة لأحكام العقود

 بالإضافةفي حالة ندم لاحقا، الأمر الذي یجعله  ،إبرام عقود بشكل متسرع دون تفكیر

اختلال التوازن العقدي الذي یعتبر المستهلك فیه الطرف للضعیف في العلاقة 

، الأمر الذي دفع المشرع إلى منحه الحق في العدول على الرغم من )1(الاستهلاكیة 

 تعارضه مع مبدأ القوة الملزمة للعقد رغبتا منه في تمدید الحمایة القانونیة لإرادة

المستهلك، وذلك من خلال منح هذا الأخیر مهلة زمنیة محددة لإعادة النظر في قرار 

 . )2(التعاقد

                                                           
دار الهدى، عین میلة، الجزائر  العقد الالكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري،، اح منانيفر  -1

 .45، ص2009طبعة 
، دار الجامعة الجدیدة حمایة المستهلك الالكترونيكوثر سعید عدنان خالد و سمیحة مصطفى القلیوبي،  -2

  .629-630 ،ص2016الإسكندریة مصر، ط الثانیة ، 

  

. 
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المبحث (تعریفه وللإحاطة بمفهوم حق العدول عن العقد یستوجب الأمر التعرض إلى 

  ).المبحث الثاني( انوني الق هتكیفثم نتعرض ل )الأول

  العدول عن العقد حقمفهوم  :المبحث الأول

للمنتوجات و  كبیراً  نظرا لاتساع المعاملات في العقود الاستهلاكیة التي باتت تشهد رواجاً 

الخدمات بمختلف طرق التسویق و الترویج وعملیة الإشهار إضافة إلى الوسط التعاقدي 

الغیر المتكافئ و الذي یربط المستهلكین بالمهنیین وذلك راجع لعدم الدرایة الكافیة 

بالمجال المهني الأمر الذي دفع المشرع إلى تقریر حمایة أوسع للمستهلك تتجسد في آلیة 

اقد حق العدول عن التعتعریف ومن ثم یقتضي الأمر التطرق إلى . )1(عن العقد العدول

وتمییزه عن الأنظمة للوصول إلى مبررات حق العدول ) المطلب الأول( وخصائصه 

  ).المطلب الثاني( المشابهة

  خصائصهالعدول و تعریف حق : المطلب الأول

أو كما یطلق علیه البعض مما لا شك فیه أن ثبوت حق العدول عن العقد للمستهلك 

الحق في الرجوع یهدف بصفة أصلیة إلى حمایة رضا المستهلك و تنویره بالقدر اللازم 

  .)2(لتفادي عوامل المجازفة التي تؤدي إلى الندم

وبالنظر إلى أهمیة هذه الآلیة بالنسبة للمستهلك خصوصا و موازنة الحیاة العملیة 

، و لبیان مضمون هذا )3(التشریعات الحدیثة لتنظیمهالاقتصادیة عموما لجأت معظم 

                                                           
الأولى،  بعةطالبیروت،  منشورات الحلبي الحقوقیة، الوجیز في قانون حمایة المستهلك،فاتن حسین حوى،  -1

  .124، ص 2012
، منشأة المعارف الحمایة العقدیة للمستهلك دراسة مقارنة بین الشریعة والقانونعمر محمد عبد الباقي،  -2

  .763م، ص2004-ه 1425بالإسكندریة  
، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، ط الأولى، القانونیة للمستهلك عبر الانترنت الحمایةموفق حماد عبد،  -3

  .211، ص2018
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الفرع (  خصائصهثم ) لالفرع الأو (التعرض لتعریف حق العدول  أولاً  الحق یستوجب

  ).الثاني

  تعریف حق العدول عن العقد: الفرع الأول

عنه  فمنهم من عبرول العدول عن العقد عدة مصطلحات للتعبیر عن مدلتم اعتماد 

واستعمل آخرون مصطلح )2(و منهم من أطلق علیه خیار العدول)1(بالحق في إعادة النظر

في حین اعتمد بعضهم )4(الرؤیة  كما ترجمه البعض الآخر بخیار )3(الحق في التراجع

  .)5(مدلول رخصة السحب

 Right toوهو بالانجلیزیة  Droit à Repentir أمّا الفقه الفرنسي یستخدم مصطلح

repent)6( أو ،( droit de rétractation(7)) Rétracter . و منه یقتضي بنا تعریف

  .الفقهيثم الجانب  القانوني حق العدول من الجانب

                                                           
جامعة  مجلة الحقوق،، )حق المشتري في إعادة النظر في عقود البیع بواسطة التلیفزیون(احمد السعید الزرقد،  -1

  .33ص ،1995سبتمبر 03العدد ، 19الكویت السنة 
جامعة  العقد غیر اللازم دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و القوانین الوضعیةإبراهیم الدسوقي أبو اللیل، -2

  .28، ص1994الكویت، 

، 2008منشاة المعارف، ط التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة ومدى حجیتها في الإثبات،محمد السعید رشد،   -3

  .97، صالإسكندریة، مصر
، دراسة مقارنة، دار مشكلات البیع الالكتروني عن طریق الانترنت في القانون المدنيممدوح محمد خیري هاشم،  -4

  .143، ص2000النهضة العربیة، 
، ص 1994دار النهضة العربیة،  الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي،احمد محمد محمد الرفاعي،  -5

83.  
، سنة الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، ط الأولى حمایة المستهلك في العقد الالكتروني، خالد ممدوح إبراهیم،  -6

 .224، ص 2008
7- Droit de rétractation : « le droit de rétractation et sans doute l’une des techniques consuméristes 
de protection les plus utilisées par les consommateurs .C’est aussi une source classique de 
contentieux ; qu’il s’agisse du formalisme imposé dans sa teneur et ses sanctions ;des incidences 
sur les contrats accessoires » . 
Dominique FENOUILIET ; choix d’options et droit de rétractation : les liaisons dangereuses ; R D 

C, N°03, 19/09/2018, P 399. 
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  حق العدول ل القانوني تعریفال: أولاً 

رغم أن معظم التشریعات أقرت و نظمت حق العدول عن التعاقد، إلاّ أنها أغفلت 

تركت مسألة التعریف للاجتهاد الفقهي، بالمقابل نجد أن المشرع وضع تعریف له و 

 وإنمالیس من اختصاص المشرع مسألة التعریف   أنفي حین  ف هذا الحقالجزائري عرّ 

للحمایة كمكنة قانونیة الوسیلة هذه  أهمیةذلك یدل على و  ،الفقهذلك من صلاحیة 

المتعلق بحمایة  03-09الأخیر لقانون في التعدیل فجاء تعریفه الاستهلاكیة في العقود، 

والتي  2فقرة 19المعدل والمتمم، في المادة  09-18المستهلك و قمع الغش بالقانون رقم 

ما دون وجه )1(في التراجع عن اقتناء منتوج العدول هو حق المستهلك" :تنص على

  ".سبب 

  التعریف الفقهي لحق العدول:ثانیاً 

  :عرفه البعض بأنه لعدول فقد تعددت فیه التعاریف، فأمّا الموقف الفقهي من حق ا

سلطة أحد المتعاقدین بنقض العقد و التحلل منه دون توقف ذلك على إرادة الطرف "

  ".)2(الآخر

                                                           
مؤرخ 03- 09قانون المن  03المادة .(كل سلعة أو خدمة یمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا : المنتوج-1

، وتجدر الإشارة إلى أن )، یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش2009فبرایر  25الموافق ل  1430صفر  29في 

اعتبر أن المنتوج یشمل السلع دون الخدمات حیث نص في  05-18المشرع الجزائري في قانون التجارة الالكترونیة 

منفصلا عن الخدمة، بالإضافة إلى استبعاد هذه الأخیرة من نطاق  منه على المنتوج الذي اعتبره سلعة 21المادة 

  .العدول في هذا القانون
، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص قانون، )دراسة مقارنة( الحمایة المدنیة للمستهلك عبر الانترنت نصیرة خلوي،  -2

  .81ص ،2018كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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أمر عارض محقق الوقوع یرد على العقود اللازمة :" كما عرفه البعض الآخر على انه

المتعاقدین أو كلاهما فسخ العقد أو فیفقدها اللزوم أثناء مدة الخیار به یستطیع احد 

  .)1(إجازته بإرادة منفردة

میزة قانونیة أعطاها المشرع للمستهلك في الرجوع :" القول انه  إلى آخروقد ذهب رأي 

عن التعاقد بعد إبرام العقد صحیحا من دون أن تترتب على ذلك مسؤولیة المستهلك عن 

ذلك الرجوع أو  مسؤولیة تعویض المتعاقد الآخر عما یصیبه من أضرار بسبب 

  ".)2(الرجوع

العدول أنها تنصب على مدلول واحد مفاده  و الملاحظ من هذه التعریفات الفقهیة  لحق

لإعادة ) المستهلك (انه  سلطة إرادیة محضة مقررة للطرف الضعیف في العلاقة العقدیة 

و مراجعة التصرف الذي أقدم علیه هذا الأخیر دون ) التعاقد(النظر في الواقعة القانونیة 

  . تدبر

عرفه  CORNUنجد الفقیه كما ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى تعریف حق العدول، ف

  :بأنه

تعبیر عن إرادة مخالفة یعتزم من خلالها صاحب التصرف التراجع عن إرادته و سحبها 

كأنها لم تكن و ذلك بغیة تجریدها من كل اثر ترتب عنها في الماضي أو سیترتب في 

  ". )3(المستقبل

                                                           
  .768، صمرجع سابقعمر محمد عبد الباقي،  -1
بیروت، ، 1منشورات الحلبي الحقوقیة، ط   دراسة مقارنة في نطاق الأعمال التجاریة،أكرم محمد حسین التمیمي،  -2

  .85، ص2010، لبنان
3 -G.CORNU : « La rétractation est une manifestation de volonté contraire par la quelle l’auteur 
d’un acte ou d’une manifestation de volonté entend revenir sur sa volonté et la retirer comme  si  
elle était non avenue afine de la priver et de tout effet passé et à venir. » Rapport sur la protection 
de consommateur et l’exécution du contrat en droit français, In travaux l’association de 
Henri .Capitant, Tome 24, 1973, D 1975, P726. 
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الإخلال بشرط حق ممنوح في العقد یسمح بإعادة الشيء بسبب : "كما یعرفه آخر بأنه

 .)1(القبول في العقد و هو حق بات ونهائي

نستخلص من العرض السابق أن معظم الفقهاء قد اتفقوا على أن حق العدول عن 

العقد هو حق شخصي ثابت للمستهلك، یخضع للإرادة المنفردة لهذا الأخیر، ولا یترتب 

ول بما یحقق مصلحته على ممارسته قیام مسؤولیته، بحیث یمارس المستهلك حقه في العد

وعلیه فان حق العدول یجد مجاله في مرحلة ما بعد . )2(دون إلزامه ببیان أسباب ذلك

  .)3(التعاقد أي مرحلة تنفیذ العقد

و من خلال ذلك . أساس قاعدة آمرة بمعنى انه مقرر بقوة القانون ىكما انه حق قائم عل

یستفید المستهلك من مدة زمنیة محددة لمراجعة إیجابه، بمعنى آخر یمنح للمستهلك أجلاً 

إضافیاً للتفكیر و تنویر بصیرته، و یترتب على ممارسة هذا الحق انعدام أثره وزوال العقد 

  .)4(كأن لم یكن 

فهو یعد من ، مستهلكللالقول أن حق العدول هو آلیة قانونیة حمائیة في الأخیر یمكن 

بین الضمانات المقررة للحمایة الإضافیة للطرف  الضعیف في العقد نتیجة اختلال 

فأغلب الفقهاء یذهب إلى اعتبار حق العدول وسیلة . التوازن العقدي بین الأطراف

و تهور، دون سابق تفكیر أو  لمراجعة تصرف أقدم علیه احد المتعاقدین على عجل

                                                           
1-P. BRESSE et G.KAUFMAN, Guide juridique de l’internet et du commerce  électronique, 
librairie  Vuibert, 2000, p215. 

  .225، صمرجع سابق، حمایة المستهلك في العقد الالكترونيخالد ممدوح إبراهیم،  -2
  .765، صمرجع سابقعمر محمد عبد الباقي،  -3

ماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص، مذكرة  حق المستهلك في العدول عن العقد،، زیغم محاسن ابتسام -4

 علوم التسییر،الاقتصادیة و التجاریة و  العلوم معهد قسم الحقوق، بالحاج بوشعیب، عین تموشنت،المركز الجامعي 

  .19، ص2018/2019السنة الجامعیة 
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 هذا أنوعلیه نرى )1(دراسة وبالتالي انعدام عقد نشأة و ابرم صحیحا و إزالة وجوده

 .التي یقوم علیها هذا الحق الأساسیةالخصائص  تعریف جامع مانع یشملال

  خصائص حق العدول عن العقد  :الفرع الثاني

بعض التشریعات للمستهلك یتضح مما سبق ذكره أن حق العدول هو رخصة أقرتها 

باعتباره الطرف الضعیف في العلاقة العقدیة و تضمن له الحق في نقض العقد بإرادته 

المنفردة دون تدخل الطرف الآخر أو تسبیب تصرفه، ودون الحاجة إلى إثبات وجود عیب 

أو خلل في المنتوج، ویترتب على ذلك إزالة العقد و إعدامه بأثر رجعي حیث یرجع 

، و علیه یمكن إجمال أهم خصائص )2(اف إلى الوضع الذي كانا علیه قبل التعاقدالأطر 

  :هذا الحق على النحو التالي 

  النظام العاممن حق العدول : أولاً 

 حمایة  یعد حق العدول عن العقد حق قانوني تنظمه قواعد آمرة مثل ما جاء في قانون

التالي فهو متعلق المستهلك و قانون النقد و القرض والتأمینات كما ذكرنا سابقا و ب

ولا یجوز التنازل عنه فیقع باطل بطلان مطلق كل شرط أو اتفاق یقید من ، بالنظام العام

فمضمون هذا الحق یتجسد في حمایة المستهلك و الذي  .)3(ممارسة المستهلك لهذا الحق

  .)4(من أركان العقد التي ترتب بطلان هذا الأخیر في حالة عیب أو خلل یمسه ركن یعد

                                                           
  .811ص ،مرجع سابقعلي احمد صالح و بن عیشة عبد الحمید،  -1
  .58، صمرجع سابقدریس فتحي كمال،  -2
كوسیلة للحمایة المدنیة اللاحقة للمستهلك في قوانین المستهلك في العدول عن العقد  حقمحمد یونس،  -3

   20م، ص 2016 –ه  1437 دون مكان النشر، ،الاستهلاك
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة  ، )حق المستهلك في العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني(، بوخروبة حمزة -4

  .11395، ص2019، السنة 02ع ، 04المج  ،و السیاسیة 
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إلاّ انه یجوز وفقا للقواعد العامة التنازل عن هذا الحق بعد نشأته و ثبوته، و ذلك لعدم 

  .)1(ممارسة المستهلك لحق العدول المقرر له خلال المدة المحددة لهذا الحق

ع الإلزامي لحق العدول لا یمنع الأطراف من إضافة تجدر الإشارة في الأخیر أن الطاب

فالعبرة من تنظیم , شروط تكون في مصلحة المستهلك كتمدید المهلة المقررة لحق العدول

هذا الحق بقاعدة آمرة هي ترجیح مصلحة المستهلك و حمایة الإرادة الفردیة له، و علیه 

لك و التي تعطي له قوة إلزامیة فحق العدول یعد من الضمانات الأساسیة المتاحة للمسته

في ممارسة حقه دون أي تأثیر أو أي ضغط یحرم المستهلك أو یقید حریته في ممارسة 

  . )2(هذه الآلیة

  : الصفة التقدیریة لممارسة حق العدول: ثانیاً 

یعد حق العدول عن العقد خیار شخصي محض، یرجع للسلطة التقدیریة للمستهلك، فله 

بیان أسباب ذلك،  ادته المنفردة دون الحاجة إلى ضرورة تبریر موقفه أوأن ینقض العقد بإر 

صدور خطأ من الطرف الآخر، فممارسة حق العدول تتوقف  إلىو حتى دون الحاجة 

على رغبة المستهلك في التراجع عن العقد دون موافقة الطرف الآخر، كما لا تترتب أي 

فكانت الحكمة . بدأ القوة الملزمة للعقدمسؤولیة على ذلك رغم أن هذا الحق یعد خرق لم

  .)3(منه معالجة الضعف المعرفي للمستهلك في مواجهة المحترف

فوفقا للقواعد العامة فإن العقد شریعة المتعاقدین لا یجوز نقضه أو تعدیله إلاّ بنص 

قانوني أو اتفاق الأطراف، إلا أن التشریعات الحدیثة جعلت للمبدأ العام للقوة الملزمة للعقد 

                                                           
مجلة الاجتهاد للدراسات ، )حق العدول عن العقد آلیة لحمایة المستهلك الالكتروني(، سي یوسف زاهیة حوریة -1

  . 16- 15، ص2018، السنة 02، الع 07، المج القانونیة و الاقتصادیة
  .37، صمرجع سابق، محمد الطاهر أدحیمن -  2
  .1395، صمرجع سابق، حمزة بوخروبة -3
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استثناء من اجل توفیر حمایة أكثر للمستهلك من خلال تمكینه من ممارسة حقه في 

  . )1(م العقدالعدول بعد إبرا

في المقابل نجد المشرع المصري قید المستهلك لممارسة حقه في العدول بضرورة تبریر 

تكون السلعة أو الخدمة غیر  أنفیشترط  ،ع عن العقدموقفه و بیان الأسباب الدافعة للتراج

وعلیه فان هذا الحق لا یخضع  ،فات أو الغرض الذي أعدت من اجلهمطابقة للمواص

 .)2(و إنّما خاضع للرقابة القضائیة، دیریة للمستهلك في منظورهة التقللسلط

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فله موقفین مختلفین، حیث نجده في قانون التجارة 

الالكترونیة تأثر بالمشرع المصري من خلال تقییده لحق العدول بشرط عدم مطابقة 

تروني لعدوله، في حین نجده في المنتوج أو عیب فیه مع ضرورة تسبیب المستهلك الالك

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش تأثر بقانون الاستهلاك  09-18القانون رقم

  .الفرنسي، فمنح المستهلك حق العدول دون تقییده بضرورة تبریر رفضه

  :حق العدول حق مجاني: ثالثاً 

الحق في للمستهلك " :على انه  09-18من قانون رقم  3الفقرة  19تنص المادة  

العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد، و دون دفعه مصاریف 

  ".إضافیة

لقد حرص المشرع الجزائري على تقریر حق العدول دون إتباعه بأي مقابل مالي كي لا 

یتعذر على المستهلك ممارسته، فجعل منه حق مجاني لیضمن فعالیة تطبیقه ویحقق 

وعلیه فلا یجوز للمهني . المشرع من خلال تجسیده هذا الحق التوازن الذي یسعى إلیه

                                                           
  .21، صسابقمرجع محمد یونس،  -1
  .1396، صسابق مرجعبوخروبة،  حمزة -2
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مطالبة المستهلك بأي مقابل مالي، أو الحصول منه بأي شكل لتكالیف أو خدمات أو 

  .)1(...)عربون، قسط، ضمان( مبالغ تقع تحت تصرف قانوني لعملیة دفع مغایرة 

، )2(الاستهلاك الفرنسي من قانون 20-121و هذا ما اخذ به المشرع الفرنسي في المادة 

إن التوجهات الأوروبیة تعارض اشتمال :"و ما أكدته كذلك محكمة العدل الدولیة بقولها

العقد شرطا یقضي بإلزام المستهلك بدفع مبلغ جزافي من المال كتعویض عن الضرر 

  .)3("الذي قد یصیب المهني لدافع منفرد و هو مجرد ممارسة المستهلك لحقه في الرجوع 

لقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بتأید حكم الاستئناف الذي قضى ببطلان بیع وعد و 

ائتمان تابع له، كان قد دفع المشتري فیه مبلغا من المال خلال مهلة العدول، حیث یبطل 

  .)4(كل دفع لمقابل مالي إزاء ممارسة حق العدول

  حق العدول حق مؤقت: رابعاً 

تة مفاده أن ممارسة هذا الحق مرتبط بمدة زمنیة یعتبر حق العدول من الحقوق المؤق

محدودة و ذلك حفاظا على استقرار المعاملات و مراكز الأطراف في المعادلة العقدیة، و 

  .)5(بالتالي فان استنفاذ هذا الحق أو فوات المهلة القانونیة المقررة له تؤدي إلى انقضاءه

یح المصلحة العامة في العقدیة، فلا إن الحكمة من جعل العدول حقا مؤقتا تكمن في ترج

، فأغلب المعاملات یظل مصیر العقد معلقا لفترة طویلة مما یؤثر على مبدأ استقرار

التشریعات ذهبت في نفس الاتجاه، حیث جعلت تمتع المستهلك بهذا الحق لیس مطلقا 

                                                           
  .39، صمرجع سابق، ادحیمن محمد الطاهر -1

2
-ArticleL121-20 dispose que: « Le consommateur dispose…pour exercer son droit de rétractation  

sans…ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des fais de retour ». 
  .16-15، صمرجع سابق، )حق العدول عن العقد آلیة لحمایة المستهلك الالكتروني(، سي یوسف زاهیة -3
  .39، صسابق مرجعادحیمن،  محمد الطاهر -4
، 03، ع 11، المج مجلة آفاق علمیة ،)الحق في العدول كوسیلة قانونیة لحمایة المستهلك(نصیرة غزالي،  -5

  .302، ص2019
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حالة فوات وإنما مقید بمدة زمنیة معینة یمارس في ظلها حقه في العدول، وبالتالي في 

المهلة المقررة لهذا الحق ولم یمارس خلالها المستهلك حقه في العدول، یصبح هذا 

فمصلحة الأطراف في هذا الشأن تختلف فإذا كانت حاجة  .الأخیر ملزما بتنفیذ العقد

المستهلك أن تكون مدة العدول طویلة حتى یستغل هذه المهلة بتدبر و ترو، فإن مصلحة 

و تكون في تقلیص الفترة إلى ادني حد ممكن حتى لا یتأثر بعدم المهني تناقض ذلك 

  .)1(الاستقرار القانوني ولا تعلیق العقد على إجازة المستهلك

في الأخیر تجدر الإشارة إلى أن حق العدول یرد على العقود الصحیحة المنتجة لآثارها 

تب على حق العدول حتى ولو نفذ العقد، كما یتر  عدولمكن للمستهلك أن یتمسك بحق الفی

، )2(الأثر الرجعي بحیث یرجع الأطراف إلى الحالة الأصلیة التي كان علیها قبل التعاقد

بالإضافة إلى كونه یرد على العقود الملزمة لجانبین كالبیع و الإیجار دون العقود الأخرى 

  .)3(كالهبة و الوصیة

  له المشابهةتمییزه عن الأنظمة حق العدول و مبررات : المطلب الثاني 

من كل المستهلك یعتبر حق العدول عن العقد من الضمانات الأساسیة لحمایة 

التأثیرات سواءً من ناحیة الإعلانات المضللة أو التسرع في اتخاذ القرار، فبالإضافة إلى 

الحقوق التقلیدیة التي تقرها القواعد العامة للمستهلك، اتجهت التشریعات الحدیثة إلى إقرار 

لتوفیر حمایة إضافیة للمستهلك من شأنها منح هذا الأخیر فرصة للعدول عن قراره آلیة 

  .)4(و هذا خروجا عن القواعد العامة  تنفیذ العقدفي 

                                                           
  .40، صمرجع سابق، أ دحیمن محمد الطاهر -1
  .58، صمرجع سابقدریس فتحي كمال،  -2
  .16-15، صمرجع سابق، )حق العدول عن العقد آلیة لحمایة المستهلك الالكتروني(، سي یوسف زاهیة -3

ماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق و  ، مذكرةحمایة المستهلك الالكتروني، غدوشي نعیمة -4

  . 73، ص2012تیزي وزو،  -العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
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 لقد عمل  الفقه و التشریع على السعي لحمایة الطرف الضعیف في العلاقة العقدیة و

الخصوص في المعاملات و المستهلك  و على وجه  ذلك لاختلال التوازن بین المهني

الالكترونیة وعلیه بإمكان المستهلك الذي تسرع في إبرام العقد و یشعر بالندم الرجوع عن 

  . )1(قبوله للتعاقد خلال مهلة معینة

على ما تقدم و لإبراز الحاجة لهذه الآلیة في المعاملات العقدیة سنخصص هذا  و بناءً  

تمییزه عن و من ثم ) فرع أول (ر حق العدول االمطلب لبیان أهم المبررات الدافعة لإقر 

  ).فرع ثاني( الأنظمة المشابهة له

 مبررات حق العدول عن العقد : الفرع الأول

إن الحكمة من تقریر حق العدول للمستهلك في العقود یهدف بصفة أصلیة إلى 

تؤدي حمایة المستهلك و تنویر بصیرته من كل اثر قد ینتج عن عوامل المجازفة التي 

 في هلة زمنیة معقولة لإعادة التفكیرإلى الندم، و ذلك من خلال منح المستهلك م

عن هذه الواقعة بسبب تسرع  یترتب ، لمعالجة ما قدقام به الذي قانونيالتصرف ال

التي تتسم بها وسائل الدعایة  المستهلك و قلة خبرته بالمجال المهني و من كل التأثیرات

  .)2(خصوصًا في المجال الالكتروني و الإعلانات الترویجیة

ففي بعض أنواع البیوع یسعى التاجر إلى إغراء المستهلك بكافة الطرق من إعلانات 

مضللة و ترویجات كاذبة مثل عرض صور لمنتوجات توضح خصائص هذه الأخیرة و 

ممیزاتها من اجل جذب المستهلك، في حین أنها لا تطابق الخصائص الأصلیة المكونة 

لال ضعف المستهلك سواء من ناحیة قلة درایته للمنتوج وذلك لتسهیل عملیة البیع و استغ

و على . يإزاء منتوج معین فیندفع للتعاقد دون تدبر و ترو الرغبة الشدیدة في المجال أو 

                                                           
دكتوراه في العلوم تخصص أطروحة  ،النظام القانوني للتجارة الالكترونیة في ظل التشریع الجزائري، بهلولي فاتح -1

  .283، ص2017السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، قانون، كلیة الحقوق و العلوم 
  .82،  صمرجع سابقخلوي، نصیرة  -2



الفصل الأول                                             الإطار المفاھیمي لحق العدول عن العقد                                 

 

22 
 

أساس ذلك رخص المشرع للمستهلك في مثل هذه الظروف حق العدول عن التعاقد بإرادته 

ر ملتزمًا بالعقد ولا یتمتع المنفردة، دون تدخل الطرف الأخر، في المقابل یظل هذا الأخی

  .  )1(بهذا الحق

لقد تعددت الأسباب و المبررات التي دفعت التشریعات إلى التسارع لإقرار حق العدول 

  :نذكر أهمها كما یلي. یة المستهلكعن العقد لتعزیز حما

  :المبررات المتعلقة بتأثیر الدعایة والإعلان : أولاً 

علانات التجاریة تزامنا مع تزاید الحاجة للسلع لقد برزت مؤخرا أنواع كثیرة من الإ

الاستهلاكیة و ارتفاع حجم الطلب على السوق لمختلف المنتوجات، و تطورت و انتشرت 

بقوة في كل المجالات حیث شهد الإقبال الكبیر للمهنیین في استعمال وسائل الدعایة و 

وعلیه أضحى . تعاقد معهالإعلانات من اجل إغراء المستهلك و جذبه و تسهیل عملیة ال

وجود تناقض بین حقیقة المنتوج و ما یدعیه المحترف، الأمر الذي جعل للإعلان أثار 

یستعین  المهني سلبیة تمس المستهلك و تعیب إرادته باعتباره الطرف الضعیف، حیث أن

التأثیر على و  بوسائل متنوعة و عدیدة لترویج منتجاته من اجل إظهار محاسن المنتج

 وبالنظر ،التعاقد فیها یرغب نفسیة المستهلك، الأمر الذي یدفعه إلى إبرام صفقة لا

و ضعفه أمام الإغراءات التي یعتمدها  هنيللمستهلك الذي یكون اقل خبرة في مواجهة الم

العملیة، كان لابد من البحث  هذا الأخیر، كما انه لا یأخذ وقت للتفكیر للخوض في هذه

ة المستهلك إزاء وقوعه في هذه الظروف، من اجل إعادة التوازن عن وسیلة تحمي إراد

  .  )2(في العلاقة العقدیةالمفقود 

                                                           
  .636ص ،مرجع سابق كوثر سعید عدنان خالد، سمیحة مصطفى القلیوبي،-1
مجلة الأكادیمیة للدراسات ، )اثر تشریعات الاستهلاك على مبادئ النظریة التقلیدیة للعقد(بخیت،  عیسى -2

  .114- 113، ص2018جوان  20ة و القانونیة، الع قسم العلوم الاقتصادی/ ، أ الإنسانیةالاجتماعیة و 
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إنّ التطور الاقتصادي و التكنولوجي الذي شهده العصر حدیثا، كان له دور في التفاوت 

المعرفي الحاصل بین المهني صاحب الخبرة و الدرایة و الإلمام بكل ما یتعلق بمجال 

بخصائص المنتوج، مقابل المستهلك الطرف الضعیف في العقد و الجاهل المهنة و 

بشؤون المهنة و المجال التجاري الاقتصادي، فالمستهلك لقلة خبرته یصعب علیه 

الإحاطة بكافة المعلومات و حقائق المنتوجات و التفطن لخبایا المهنة، والتي یتعامل فیها 

ه و ضعف شخصیة المستهلك و حاجاته بمهارة فنیة و تقنیة مستغلا موقع هنيالم

للمنتوج، فانعدام التوازن المعرفي دفع بالمشرع لإقرار حق المستهلك في العدول من اجل 

  .)1(حمایة هذا الأخیر حتى یحظى بإرادة حرة واعیة و مستنیرة

اتجاه العقد  قمستهلك مطمئن مرتاح البال غیر قلفالغایة من تقریر هذا الحق أن یكون ال

على إبرامه، فیضمن حقه في العدول إذا شعر انه تحت ضغوطات أو أن  أقدم الذي

رضاه غیر سلیم، فیلجأ لممارسة حقه في العدول الذي ضمن له المشرع به مهلة إضافیة 

فلهذه الحمایة  )2(لمراجعة تصرفه و تنقیة رضاه من كل ما یشوبه أو ما یؤثر علیه

حمایته في مواجهة  الثانیة، والدلالة مهنيجهة الحمایة المستهلك في موا الأولى: دلالتین

  .)3(ذاته

  المبررات المتعلقة بالمعاملات الالكترونیة : ثانیاً 

إنّ تطور وسائل الاتصال الحدیثة و الاندفاع الذي شهده العالم اتجاه استخدام الوسائل 

التكنولوجیة في إبرام العقود لتسهیل المعاملات التجاریة، جعل المستهلك العادي عاجزا 

أمام هذه التقنیات بحیث لم یعد مجال التعاقد محصورا في العملیات و الطرق التقلیدیة بل 

                                                           
، )حق العدول عن العقود الاستهلاكیة عن بعد كآلیة قانونیة لضمان حمایة المستهلك(، دجیمنمحمد الطاهر ا -1

  .34،35ص ،2020السنة  ،03ع، 56المج   المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، السیاسیة و الاقتصادیة
  .31-30، صمرجع سابق، زیغم محاسن ابتسام -2
  .215، صمرجع سابق، الحمایة القانونیة للمستهلك عبر الانترنت ،موفق حماد عبد -3



الفصل الأول                                             الإطار المفاھیمي لحق العدول عن العقد                                 

 

24 
 

ثیر الثورة التكنولوجیة ومع اتساع رقعة التعامل بین الأشخاص و تعدي توسع تحت تأ

  .)1(الحدود الجغرافیة

إنّ التطور التقني للمعاملات التجاریة أدت إلى تحسین الروابط من اجل تقدیم أفضل أداء 

للممارسات التجارة الالكترونیة، فأصبحت شبكة الانترنت من أكبر المواقع و أهمها في 

فقات و العقود و تقدیم الخدمات بأشكال مختلفة و في مجالات عدیدة مثل إبرام الص

الخدمات العقاریة و السیاحیة، المصرفیة و التأمینات وكالات بیع التذاكر الطائرات و 

الفنادق و غیرها من الخدمات، فأهمیة هذه الخدمات تزید من إقبال المستهلكین لها و 

لذي أدى لكثرة المواقع الالكترونیة التجاریة و زیادة جعلها محور طلب الكثیرین، الأمر ا

 المنافسة بینها لجذب المستهلك، فتعمل هذه المواقع من اجل كسب اكبر عدد من الزبائن

، ومن هنا لعرض سلعها وخدماتهااعتماد كل الوسائل المشروعة و الغیر مشروعة و 

  .)2(ات هذه الوسائلكانت الحاجة تدعو للبحث عن آلیة تحمي المستهلك من تأثیر 

على إبرام العقد مع  )3(ففي عملیة البیع عبر شبكات الانترنت یقدم المستهلك الالكتروني

المورد الالكتروني دون المعاینة المادیة للسلعة محل العقد سواء بتجربتها أو فحصها، 

فیعمل المورد الالكتروني على نشر صور لها على الموقع لكي یراها المستهلك الالكتروني 

حین و غالبا ما تكون لا تعبر على حقیقة المنتج و إنما یوهمه بمحاسن هذا الأخیر في 

أنها غیر متوفرة في المنتوج، وهو ما یبرر تقریر هذا الحق للمستهلك عند التعاقد عن بعد 

  .)4(بمنحه مدة زمنیة محددة من اجل العدول عن العقد الذي ابرمه بإرادته المنفردة

                                                           
  .82، صمرجع سابقنصیرة خلوي،  -1
 ،الأولى و التوزیع، طدار الرایة للنشر  الرقابة و حمایة المستهلك و مكافحة الغش التجاري،أسامة خیري،  -2

  .56، ص2015، الأردن، عمان
كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بعوض أو بصفة مجانیة سلعة أو خدمة عن طریق  :المستهلك الالكتروني -3

  . الاتصالات الالكترونیة من المورد الالكترونیة بغرض الاستخدام النهائي
  .636، صمرجع سابق، كوثر سعید عدنان خالد -4
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بالإضافة إلى ذلك فان افتقار المستهلك للتنویر ألمعلوماتي التقني و لما یحصل أمامه في 

صغیرة قد یعرضه للوقوع في حیل و خداع قراصنة الانترنت من خلال المواقع الشاشة ال

الوهمیة أو التعاقد الوهمي لذا كان من الضروري توفیر حمایة إضافیة للمستهلك في 

التعاقد الالكتروني نتیجة لقلة خبرة المستهلك في المعاملات الالكترونیة و باعتباره الطرف 

  .)1(دیةالضعیف في المعادلة الاقتصا

   یز حق العدول عن الأنظمة المشابهة لهیتم: الفرع الثاني

زوال  راثآتتشابه آلیة العدول عن العقد مع بعض الأنظمة القانونیة الأخرى، في 

، وهو ما سنتعرض إلیه لإبراز التباین )2(العقد، إلاّ أن ذلك لا یلغي الاختلاف الوارد بینها

 الموجود بینه

لبطلان هو واقعة قانونیة وجزاء یترتب على تخلف ا: "العقد والبطلانالعدول عن : أولاً 

احد أركان العقد كانعدام الرضا، المحل، السبب أو مخالفة النظام العام و الآداب 

  ".)3(العامة

یشترك العدول عن العقد و البطلان المطلق في الأثر المترتب علیهما، و المتمثل في  

زوال العقد وانعدام أثره بصفة رجعیة وكأنه لم یكن، إلاّ انه یختلف عنه من حیث أن 

البطلان یعتبر جزاء مترتب عن تخلف احد أركان العقد أو وجود عیب یمس الشروط 

  لأخیر منعدماً من الناحیة القانونیة و من الآثار المترتبةالموضوعیة للعقد، فیكون هذا ا

عنه، في حین أن العدول یلحق بعقد صحیح كامل الأركان ویكون نافذا، إلاّ أن للمستهلك 

  و من جانب آخر یمكن لكل . )1(الحق في العدول عن العقد خلال مهلة محددة بعد نشوئه

                                                           
  .57، صمرجع سابقأسامة خیري،  -1
  .219، صمرجع سابقالحمایة القانونیة للمستهلك عبر الانترنت،  موفق حماد عبد، -2
 مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة ،)حق المستهلك في العدول عن العقد الالكتروني(فاطمة الزهراء ربحي تبوب،  -3

  .797، ص2019، دیسمبر 03، العدد 10المج 
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  .)2(العدول للمستهلك دون سواهذي مصحة التمسك بالبطلان بینما یتقرر حق 

النظامین في ثبوت الحق لأحد المتعاقدین لإجازة  یشتبهأمّا فیما یخص البطلان النسبي ف

العقد أو إبطاله، فالعقد القابل للإبطال هو عقد قائم مرتب لآثاره إلا أن عدم صحة ركن 

تعد هذه خلال مدة معینة، و إبطاله الرضا فیه تعطي لصاحب المصلحة الخیار في 

الصورة أكثر وضوحا لتقارب حق العدول و البطلان النسبي بالمقارنة مع نظام البطلان 

المطلق، لكن رغم وضوح صورة الاشتراك بین النظامین إلا أن هناك تباین فمن ناحیة 

العقد القابل للإبطال ینتج العقد أثاره على خلاف العدول الذي یتوقف فیه العقد عن ترتیب 

  . )3(یة انقضاء المدة المحددة لحق العدول أي اثر لغا

   :العدول عن العقد و الفسخ:ثانیاً 

خول المشرع المستهلك ممارسة حق العدول عن العقد في مرحلة ما بعد إبرام العقد 

و  ،زامات المفروضة أو المتفق علیهااشتراكا مع الفسخ الذي ینتج عن عدم تنفیذ الالت

كما یتفق كلا النظامین في الأثر المترتب . التي تكون مستحقة الأداء بعد إبرام العقد

عنهما، فالأثر المباشر للفسخ هو إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل التعاقد كما هو الحال 

إضافة إلى . كأنه لم یكن بالنسبة للعدول و الذي له اثر رجعي ینعدم به العقد ویعتبر

حتجان إلى حكم قضائي و یمارسان بالإرادة المنفردة و كل منهما مقرر بنص أنهما لا ی

  .)4(القانون

                                                                                                                                                                                
  .785، صمرجع سابقعمر محمد عبد الباقي،  -1
قراءة النصوص القانونیة المتعلقة بحق المستهلك  في الإعلام و العدول عن العقد دریس  فتحي كمال،  -2

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الشهید )ب(،  أستاذ  محاضر الالكتروني في التشریعین الجزائري و التونسي

  .58دي، صحمه لخضر، الوا

  .798، صمرجع سابق، فاطمة الزهراء ربحي تبوب -3
  .798، صنفسه مرجعال -4
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أمّا أوجه الاختلاف بین الآلیتین تتوقف على أن أساس الفسخ یقوم على مبادئ العدالة و 

حسن النیة، والتي تقضي برفع الظلم على احد المتعاقدین في حال عدم التزام احد 

، خلافا لحق العدول و )1(اته أو الإخلال بها عن طریق فسخ العقد الطرفین بتنفیذ التزام

الذي یقوم على أساس حمایة رضا المستهلك من كل المؤثرات و الإغراءات و التسرع 

لنقص الخبرة، كما یعد الفسخ جزاء لإخلال المتعاقد عن تنفیذ التزامه، ولا یمكن ممارسته 

ق في العدول هو حق إرادي محض لا یشتمل إلا في حال إخلال الطرف الآخر بینما الح

  . )2(على واقعة الجزاء

سنة بالمقابل لا  15تخضع دعوى الفسخ للتقادم و تمتد لفترة طویلة قدرها المشرع ب 

یحظى العدول عن العقد بذلك، فغالباً ما تكون الفترة الممنوحة للمستهلك من اجل العدول 

بصفة جزئیة فیتم فسخ جزء من العقد الذي  و أخیراً یمكن أن یمارس حق الفسخ. قصیرة

تعذر تنفیذه دون الآخر، أمّا حق العدول فلا یتقرر له هذا الحق فلا یستطیع المستهلك 

  .)3(العدول عن جزء في العقد دون الجزء الآخر منه

  :حق العدول و إنهاء العقد بالإرادة المنفردة :ثالثاً 

المتعاقدین  أن ینفرد بإنهاء العقد، و ذلك یسمح القانون في بعض العقود لأحد 

، كما هو الحال في )4(خروجا عن القواعد العامة التي تقوم على مبدأ القوة الملزمة للعقد

قانون مدني جزائري للموكل أن ینهي  587عقد الوكالة حیث أجاز المشرع في المادة 

فقرة 588لك، تتبعها المادة الوكالة بإرادته المنفردة في أي وقت و لو وجد اتفاق یخالف ذ

من نفس القانون التي تسمح للوكیل كذلك بالتنازل عن الوكالة في أي وقت ولو وجد  1

                                                           
  .894، صمرجع سابقعمر محمد عبد الباقي،  -1
  .798، صسابق مرجعطمة الزهراء ربحي تبوب، فا -2
  .896ص، مرجع سابقعمر محمد  عبد الباقي،  -3

 لد، المجمجلة الدراسات القانونیة المقارنة، )حق العدول عن العقد كآلیة حمائیة للمستهلك(، سعدي محمد أمین -4

  . 37، ص2019، السنة 02، ع 05
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 من نفس القانون بشأن انتهاء 546اتفاق یخالف ذلك، بالإضافة إلى ما جاء في المادة 

كن هناك العاریة  حیث أجاز المشرع في الفقرة الثانیة للمعیر إنهاءها في أي وقت إن لم ی

  . سبیل لتعیین مدة العاریة

الأمر الذي یجعل بین نظام العدول و إنهاء العقد بصفة منفردة نقاط مشتركة، فكلاهما 

یقومان على تصرف انفرادي محض یمارسه صاحب المصلحة دون تدخل إرادة الطرف 

تصرفه  الآخر، كما انه لا یترتب على إثرهما التزام صاحب إنهاء العقد أو العدول تبریر

  . )1(أو تسبیبه، بالإضافة لعدم خضوعهما لرقابة القضاء

أمّا فیما یخص نقاط الاختلاف الواردة بین النظامین فهي  تكمن في أن نطاق إنهاء العقد 

بالإرادة المنفردة یشمل العقود الزمنیة غیر محددة المدة و العقود الفوریة التي شرع في 

ول یشمل عقود الاستهلاك و العقود الالكترونیة، كما تنفیذها، في المقابل نطاق حق العد

على  أن إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لا یرتب اثر رجعي خلافا لحق العدول الذي یترتب

ممارسته إنهاء العقد بأثر رجعي و عودة الأطراف إلى الحالة التي كان علیها قبل 

  .)2(دالتعاق

  :حق العدول و شرط التجربة : رابعاً 

هو البیع الذي یتفق فیه على احتفاظ المشتري بحق :" ف البیع بالتجربة على انه یعر 

تجربة المبیع للتأكد من ملاءته له شخصیا أو التأكد من خصائصه و صلاحیته للغرض 

من القانون المدني على  355و لقد نص المشرع الجزائري في المادة . )3("الذي اعد له 

                                                           
عقود و مسؤولیة، : ماستر في القانون تخصص مذكرة حق العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني،، بویزري سامیة -1

  .21ص 2013البویرة،  - خاص، جامعة أكلي محند اولحاجكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  قسم القانون ال
  .37، صمرجع سابق، سعدي محمد أمین -2
تجربة المبیع و أثرها على التزامات الطرفین في عقد البیع  دراسة مقارنة في الفقه حسني محمد احمد جاد الرب،  -3

  .32، ص2010دار الكتب القانونیة  دار شتات للنشر و البرمجیات ، مصر،   الإسلامي و القانون الوضعي،
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في البیع على شرط التجربة یجوز  :"المادة على انه  شرط التجربة في البیع حیث تنص

للمشتري أن یقبل المبیع أو یرفضه و على البائع أن یمكنه من التجربة فإذا رفض 

المشتري المبیع یجب علیه أن یعلن الرفض في المدة المتفق علیها فإن لمیكن هناك 

اتفاق على المدة ففي مدة معقولة یعینها البائع، فإذا انقضت هذه المدة و سكت 

  .شتري مع تمكنه من تجربة المبیع اعتبر سكوته قبولاالم

یعتبر البیع على شرط التجربة بیعا موقوفا على شرط القبول إلاّ إذا تبین من الاتفاق أو 

و من خلال هذا النص یمكن القول المشتري ، "الظروف إن البیع معلق على شرط فاسخ

المبیع أو یرفضه، وذلك بغرض یحتفظ بحق تجربة المبیع و بناءا على ذلك له أن یقبل 

  .التأكد من صلاحیة المبیع للغرض الذي انشأ من اجله و التأكد من خصائصه كذلك 

یتفق النظامین من حیث أنهما یستندان على حق، فكما یملك المشتري حق الرجوع عن 

كما أن . العقد بعد تجربته المبیع یحق كذلك للمستهلك أن یعدل عن العقد بعد تفكیره

 بار القبول النهائي للمشتري لا یكون إلا بعد تجربة المبیع و أن مهلة العدول لا تعدواعت

أن تكون فترة للتجربة، فإن العقد في كلا النظامین معلق على شرط واقف و هو القبول 

النهائي للمشتري للمبیع قبل انقضاء مدة التجربة، و عدول المستهلك عن العقد خلال مدة 

كما أن الحق الذي یقوم علیه النظامین .لذي یعتبرها البعض كفترة تجربةزمنیة معقولة و ا

ممنوح لأحد طرفي العقد دون الآخر، ففي البیع بشرط التجربة ممنوح للمشتري دون 

فیتحدد مصیر العقد بناءً على  البائع، و في حق العدول ممنوح للمستهلك دون المتدخل،

ول كما هو الأمر بالنسبة للمشتري في البیع إرادة المستهلك في استعمال حقه في العد

بشرط التجربة، بالإضافة إلى أن كل من حق العدول و شرط التجربة یمنح فرصة التفكیر 

  . )1(قبل اقتناء المنتوج و فرصة التحلل من العقد

                                                           
  .25-24ص ،مرجع سابق، زیغم محاسن ابتسام -1
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ورغم وجود تشابه بین النظامین إلاّ أنهما یختلفان من حیث أن شرط التجربة یتعلق بركن 

عى المشتري إلى فحص المبیع و تجربته بخلاف حق العدول الذي یرتبط بركن المحل فیس

الرضا، وذلك لحمایة المستهلك باعتباره الطرف الضعیف في العلاقة العقدیة، إضافة إلى 

أن حق العدول حق إرادي محض یمارس بدون شرط و دون الحاجة إلى تسبیبه، فهو 

یخضع لرقابة القضاء، بالمقابل فإن البیع   ثابت بنص قانوني أي مقرر بقاعدة آمرة ولا

بشرط التجربة یتعلق بالتأكد من صحة المبیع للغرض الذي اعد من اجله و التأكد من 

خصائصه و بالتالي فلابد من تبریره و تسبیبه و خضوعه للرقابة القضائیة بعد لرأي 

قط على عكس حق و أخیراً فإن شرط التجربة المبیع نطاقه ضیق یشمل البیع ف. الخبراء

العدول فمجاله واسع فهو یشمل التأمین على الأشخاص، القرض الاستهلاكي و التجارة 

  .)1(أمّا في التشریع الفرنسي فیشمل كذلك التعلیم عن بعد و السمسرة الزوجیة. الالكترونیة

  أساس حق العدول وطبیعته القانونیة: المبحث الثاني

ة، فأساس هذا الحق یقع بإرادة المستهلك المنفردیعتبر حق العدول تصرفا قانونیا  

لهذا فإن . ستثناء من الأحكام القانونیة التي تحكم إبرام العقد و تنفیذهایكمن في كونه 

تي البحث في أساس هذا العدول و طبیعته القانونیة یعد من أبرز المسائل القانونیة ال

تجاهات محاولا تحدید أساس و اعدة نقسم هذا الأخیر إلى اأثارت جدلا فقهیا كبیرا، حیث 

  .طبیعة حق العدول

، والطبیعة القانونیة له )المطلب الأول(العدول حق لذا سنتناول في هذا المبحث أساس 

 )المطلب الثاني(

                                            حق العدولأساس : المطلب الأول

                                                           
  .795، صمرجع سابقفاطمة الزهراء ربحي تبوب، -1



الفصل الأول                                             الإطار المفاھیمي لحق العدول عن العقد                                 

 

31 
 

لحق العدول جدلا فقهیا واسعا، وقد طرح الفقه لقد أثارت مسألة تحدید الأساس القانوني 

مستمدة  حیث هناك من أسسه على أنظمة فقهیة. أكثر من نظام قانوني لیكون أساسا له

الفرع (فیما أسسه البعض الأخر على أنظمة قانونیة ،)الفرع الأول(من التشریع الإسلامي

  .)الثاني

  الأسس الفقهیة : الفرع الأول

، فالدین الحنیف قد أسس لهذا العدول حقكانت السباقة في تأسیس  ن الشریعة الإسلامیةإ

شترى شیئا امن ) :" صلى االله علیه وسلم(وله لق ،)أولاً (الرأي من حیث إثبات خیار الرؤیة

وكذلك أسسه على خیار . )1("لم یره فهو على الخیار إذا رآه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه

  :)ثالثاً (وخیار المجلس )ثانیاً (العیب

  :خیار الرؤیة: أولاً 

یعرف الفقه الإسلامي خیار الرؤیة بأنه حق بمقتضاه یمكن للعاقد أن یبرم أو یرجع عن  

، حیث تقتضي فكرة )2(العقد عند رؤیة المحل إذا لم یكن قد رآه وقت إبرام العقد أو قبله

رى محل التعاقد و أبرم خیار الرؤیة المقررة في الشریعة الإسلامیة بمنح المتعاقد الذي لم ی

  .عقدا یقضي بهذا الخیار

فالسبب من تقریر خیار الرؤیة هو عدم رؤیة محل العقد وهو نفس السبب الذي دفع 

ة المستهلك، خاصة في العقود المبرمببعض التشریعات إلى تقریر حق العدول لصالح 

                                                           
 ماجستیر، عقود ومسؤولیة، جامعة الجزائر، كلیة، مذكرة العقود الإلكترونیة و حمایة المستهلكإسماعیل قطاف،  -1

  .77، ص2015/2016الحقوق،
دار هومه للطباعة ، فقه الإسلامي كمصدر للقانون المدني الجزائريلالخیارات العقدیة في امحمد سعید جعفور،  -2

  .79-75ص، 1998والنشر و التوزیع، الجزائر، 
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العقد، دفع الضرر فالرجوع في خیار الرؤیة یهیئ للمتعاقد الذي لم یرى محل ، )1(عن بعد

  .)2(عنه بعدم إلزام نفسه بشيء لا یوافق رغبته

  :، إلا أن هناك عدة اختلافات بینهما هيشابه بین خیار الرؤیة وحق العدولرغم وجود ت  

غیر أنه علیه أن . ن خیار الرؤیة یمنح للمستهلك الحق في نقض أو إتمام العقدإ - 

یمارس ذا الحق بعد رؤیة المبیع، أما حق العدول فیثبت للمستهلك خلال مدة معینة و 

 .المبیع أو لم یره رأىسواء 

یثبت خیار الرؤیة بتوفر شروط معینة ومنها محل العقود التي یرد علیها، وهي  -

أما حق العدول فیثبت ). هي على سبیل الحصر(التي محلها معین بالذات العقود 

                        ).ماعدا ما تعلق بالخدمات( ستثناءالجمیع العقود دون 

 یتیح خیار الرؤیة للمشتري الحق فقط في نقض أو إمضاء العقد، على عكس حق -

نقضه للعقد، الحق في استبدال المبیع بما العدول الذي یتیح له بالإضافة إلى إمكانیة 

  .)3(یناسب رغباته

  خیار العیب: ثانیاً 

منح أحد العاقدین الحق في فسخ العقد أو إمضائه إذا وجد عیبا في :"یعرف خیار العیب 

 .)4(أحد البدلین، ولم یكن صاحبه عالما به وقت العقد

                                                           
  .36، صمرجع سابق، حق العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني بویزري، سامیة -1

  .47، ص2017دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، )دراسة مقارنة(الرجوع في التعاقدرشا علي جاسم العامري، -2

ماجستیر، قانون ، مذكرة الضمانات المستحدثة لحمایة المستهلك في مرحلة تنفیذ العقد الإلكتروني، بویزري سامیة-3

  .138، ص2018، البویرة، أولحاج جامعة آكلي محند،العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .261ص دون مكان وسنة النشر، ،4، ج الفقه الإسلامي و أدلتهوهبة الزحیلي،   -4
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الذي هو أساس التعاقد، فقد  إن إعطاء العاقد خیار الرجوع بسب العیب یرجع إلى الرضا

كتشف وجود عیب في المعقود اد متى أجاز الفقه الإسلامي لأحد طرفي العقد فسخ العق

  .)1(علیه یؤدي إلى إنقاص قیمته

فالرجوع بمقتضى خیار العیب، یمنح للمتعاقد إمكانیة إزالة الضرر الناجم عن عدم سلامة                                           

   .)2(المبیع

وعلى الرغم من التطابق الموجود بین خیار العیب و حق العدول إلى أنه یتمیز عنه فیما 

  :یلي

إن خیار العیب یفترض وجود عیب في الشيء المعقود علیه، لأن السلامة في العقد  -   

الذي یكون متاحا للمستهلك حتى و لو لم یكن هناك مشروطة، على خلاف حق العدول 

 .عیب في محل العقد

خیار العیب لیس له وقت معین بل یثبت بمجرد ظهور العیب، سواء قصرت المدة  -   

 .)3(أو أطیلت، بینما حق العدول مؤقت یمارس خلال فترة زمنیة محددة

  خیار المجلس: ثالثاً 

أمر عارض یقع على العقد اللازم فیفقده اللزوم  إن خیار المجلس في الفقه الإسلامي هو

حیث یمكن لأحد المتعاقدین إمضاء العقد أو نقضه . خلال فترة مجلس العقد بقوة القانون

                                                           
ماستر، قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم  ، مذكرةحق المستهلك في العدول عن التعاقدلخضر دایخة،  -1

  .24، ص2017/2018، جامعة الشهید حمة لخضر،السیاسیة
  .47، صمرجع سابقرشا علي جاسم العامري،  -2
كلیة الحقوق والعلوم مذكرة ماستر،  ،حق المستهلك في العدول عن تنفیذ العقد الإلكترونيزهیرة بن حجاز، -3

  .65، ص2015/2016أم البواقي،  قانون أعمال، ،جامعة العربي بن مهیدي، السیاسیة
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، ویمكن المتعاقد )1(فالغرض من تقریر خیار المجلس هو معالجة التسرع في إبرام العقد

  .)2(من إنهاء العقد الذي لا یحقق مصلحته

بالرغم التشابه الموجود بین خیار المجلس و حق العدول إلا أنهما یختلفان في عدة   

  :نواحي وهي

 ترة الإیجاب و القبول ویكون لكلایار المجلس یكون في فترة إبرام العقد أي في فخ -

 .أمّا حق العدول فیكون حقا للمستهلك فقط ویكون في فترة تنفیذ العقد. المتعاقدین

التأسیس علیه في الفقه الإسلامي لتكییف حق العدول عن تنفیذ العقد من من خلال ما تم 

ورغم الاختلاف الموجود بینها وبین حق . خیار العیب، خیار الرؤیة وخیار المجلس

خاصة فیما تعلق بالعقود المبرمة عن . العدول، إلا أن خیار الرؤیة هو الأقرب لهذا الحق

  .)3(ضمان لسلامة رضا المتعاقدینلما یوفره من حمایة للمستهلك و .بعد

  الأسس القانونیة: الفرع الثاني

أكثر من فكرة القانوني الفقه بسبب الجدال الواسع الذي أثاره أساس حق العدول، فقد طرح 

، العقد المعلق على )أولاً (التكوین التدریجي أو المتتابع للعقد: منها ،لتحدید أساسه

  .)ثالثاً (والعقد غیر اللازم )ثانیاً (شرط

                                                           
  .                                              39، صمرجع سابقحق العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني،  ،زريبوی سامیة-1
  .47، صسابق مرجعرشا علي جاسم العامري،  -2
  .69- 68، صمرجع سابق، زهیرة بن حجاز -3
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  لعدوللحق ا التكوین التدریجي للعقد كأساس: أولاً 

یرى أصحاب هذه النظریة أن البیع الذي ینطوي على حق المستهلك في الرجوع و العدول 

عن العقد، لا یبرم بصفة نهائیة وإنما في هو عقد في طور التكوین، والذي یتكون من 

  .)1(فترة العدول بانقضاءمرحلتین متتابعتین تبدأ بالقبول و تنتهي 

المهلة یصبح  وبانتهاءفالعقد هنا لا یبرم أصلا بصفة نهائیة، بل مجرد الرغبة في إبرامه، 

  :، وبالتالي فالعقد ینعقد على مرحلتین من الزمن)2(العقد نهائیا

العقد النهائي، وهو ما  لانعقادیعبر فیها المستهلك عن رضا أولي یمهد  :المرحلة الأولى

  ".الرضا المؤقت"یطلق علیه ب

المدة المحددة لحق  انقضاءوهي المرحلة التي یصبح فیها العقد نهائیا بعد : المرحلة الثانیة

  .)3("الرضا النهائي"العدول، وهو ما یطلق علیه ب 

التعاقد، نتقدت، لأنها تخلط بین حق التفكیر و حق العدول عن اغیر أن هذه النظریة 

 بینما حق العدول. فحق التفكیر یهدف إلى التأكد من رضا المستهلك قبل إبرام العقد

  .)4(في العقد الذي أبرمه الاستمرارإلى التأكد من رغبة المستهلك في  فیهدف

                                                           
  .69، صسابق رجعم ،زهیرة بن حجاز -1
  .40، صمرجع سابقزیغم محاسن،  إبتسام -2

  .819، صمرجع سابق، شةأحمد صالح و عبد الحمید بن عیعلي  -3
  .819، صنفسه مرجعال -4
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في إیجاد أساس قانوني لحق المستهلك في العدول،  الاتجاهنظرا لعدم توفق أصحاب هذا 

  .حاول البعض الآخر من الفقهاء البحث عن هذا الأساس في فكرة الشرط

  لعدولحق الالتعلیق على شرط كأساس : ثانیاً 

یرى أصحاب هذا الرأي أن العدول یقوم على فكرة الشرط، ویعتبر الشرط أمر مستقبلي 

أو زواله، ویترتب علیه أحكام تختلف بحسب  الالتزامء غیر محقق الوقوع، یعلق علیه نشو 

حتى یتحقق  الالتزامفالشرط الواقف تتوقف علیه آثار . ما إذا كان الشرط واقفا أو فاسخا

فتزول الآثار التي ترتبت قبل تحقق الشرط  الالتزامأما الفاسخ فیعلق علیه زوال , الشرط

المعلق علیه نفاذ العقد، یكون رضا بعبارة أخرى أن الشرط الواقف  .)1(بأثر رجعي

. المستهلك فیه غیر نهائي وبعد مضي المدة وسقوط حقه في العدول یصبح رضاه نهائیا

  .إذ ینفذ العقد وتترتب علیه آثاره ومنها نقل الملكیة

یرتب جمیع آثاره ولكنه  انعقادها الشرط الفاسخ والمعلق علیه زوال العقد، فإن العقد منذ أمّ 

  .)2(المدة انتهاءالمستهلك حقه بالعدول عن العقد قبل  ستعملایزول إذا 

من تقرر له الحق في العدول عن  اختیار، فالشرط الواقف یعني انتقدإلا أن هذا الرأي 

یكون شرطا إرادیا محضا  العقد الرجوع عنه خلال المهلة المحددة، فهذا الشرط غالبا ما

                                                           
، مكتبة السنهوري، منشورات زین )دراسة مقارنة(الحمایة المدنیة للمستهلك في التجارة الإلكترونیةموفق حامد عبد،  -1

  .224، ص2011 دون بلد النشر، الحقوقیة و الأدبیة، الطبعة الأولى،
.655، صمرجع سابقتبوب، ء ربحي الزهرافاطمة  -2
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المستهلك وحدها  التزاماتحق العدول شرط واقف غیر ملائم، لأن  فاعتبارغیر قائم، 

خلال هذه  التزاماتههي التي یتوقف تنفیذها خلال فترة الخیار، أما المهني فعلیه تنفیذ 

  .)1(الفترة

أمّا الشرط الفاسخ فإنه یتعارض مع قصد المتعاقدین، فالأصل ألا یحول الشرط دون 

وعلیه ففكرة الشرط الفاسخ تعبر عن أمر خارج عن العقد . )2(تكوین عقد ثابت قابل للتنفیذ

یعلق أطرافه وجوده علیه، في حین أن العدول یتعلق بالتراضي المكون للعقد ذاته وهو 

  .)3(لیس أمرا خارجا عنه أو مضافا إلیه

  لعدول لحق اكأساس  عدم لزوم العقد: ثالثاً 

أركانه وشروطه، ویكون عقدا لازما الأصل في العقد الصحیح هو ذلك العقد الذي توفرت 

  القانون من 106المادة ( نافذا لا یجوز لأي من الطرفین أن یرجع فیه بإرادته المنفردة

، و إذا كانت قاعدة اللزوم في العقود هي الأصل إلا أنها لیست )المدني الجزائري

وذلك لمصلحة المتعاقدین أو لمصلحة أحدهما، حیث طرح بعض الفقهاء  .)4(مطلقة

                                                           
، جامعة الكویت كانون )الحمایة القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكویتي المقارن(د، قر أحمد السعید الز  -1

  .133، ص2019 ،2ع  ،مجلة الحقوق الكویتیة، 1995الأول 
  .39، صسابق رجعم ،زیغم محاسن إبتسام -2
  .42، صمرجع سابقعبد الحكیم فرحان،  -3

  .45، صمرجع سابقرشا علي جاسم العامري،  -4
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فالعقد الذي یتضمن خیارا للمستهلك بأن یرجع . أساسا للعدول یكمن في عدم لزوم العقد

  .)1(عنه خلال مدة محددة یكون عقدا غیر لازم

له خیار فالمشرع بإقراره و تنظیمه لحق العدول في حالات معینة، یكون بالنسبة لمن تقرر 

 .)2(الرجوع، عقدا غیر لازم ومن ثمة یجوز الرجوع فیه بالإرادة المنفردة لصاحب الخیار

فالعقد أبرم صحیحا إلا أنه یكون نافذا فقط في مواجهة المهني، أما المستهلك فله أن 

الطرفین، ودون الحاجة  تفاقایتحلل من العقد ویفسخه بإرادته المنفردة دون الحاجة إلى 

 .)3(مدة العدول انقضاءیصیر باتا إلا بعد  ومن ثمة فالعقد لا. جوء إلى القضاءإلى الل

أن عقد البیع في أول الأمر عقد غیر لازم خلال  اعتبرنالم تسلم هذه الفكرة من النقد، إذا 

یعني ذلك أن للعقد هنا طبیعتین . فترة العدول، وینتهي إلى عقد لازم بعد مضي الفترة

ین، وذلك غیر مقبول كون صفة اللزوم وعدم اللزوم یجب أن تكون مختلفتین و متعارضت

  .)4(ولا یمكن أن یجتمعان في العقد الواحد انتهاءو  ابتداءصفة 

كما أن فكرة عدم لزوم العقد لا تحول دون ترتیب العقد لآثاره، فكل ما هنالك أن للمتعاقد 

أمّا  .الضرر بالمتعاقد الآخر الحق في إنهاء العقد بإرادته المنفردة، مع شرط عدم إلحاق

                                                           
  .228- 227، صمرجع سابقالحمایة المدنیة للمستهلك في التجارة الالكترونیة،  موفق حامد عبد، -1
  .44، صسابق مرجعرشا علي جاسم العامري،  -2
القواعد العامة في القانون  حمایة المستهلك دراسة في قوانین حمایة المستهلك وأشرف محمد رزق قاید،  -3

  .954ص ، 2016، دن مكان النشر، 1، ط1مركز الدراسات العربیة للنشر و التوزیع، مج  ،المدني
  .656، صمرجع سابقفاطمة الزهراء ربحي تبوب،  -4
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الحق في العدول فیحول دون ترتیب العقد لآثاره حتى تمر الفترة المحددة لممارسة 

  .)1(المستهلك حقه في العدول

بسبب الاختلاف في إیجاد أساس لحق العدول، كان لابد من التعرض لطبیعته القانونیة 

  .الأساس الذي یمكن الاعتماد علیهمن أجل تبیان 

  طبیعة القانونیة لحق العدول: المطلب الثاني

إن تحدید الطبیعة القانونیة لحق العدول یعد من أبرز المسائل القانونیة التي أثارت جدلا 

  .فقهیا نظرا لغیاب التحدید القانوني لها

فإذا كان العدول عن التعاقد یعتبر تصرفا قانونیا یقع بإرادة المستهلك المفردة، ویعبر عن  

قدرته في نقض العقد، فهل یعد هذا العدول حقا؟ وإذا كان كذلك فهل هو حق شخصي أم 

عیني، أم أنه مجرد رخصة لا ترقى إلى مستوى الحق؟ و إذا تعذر وصفه بالحق أو 

  القانونیة؟الرخصة، فما هي طبیعته 

وعلیه لتحدید الطبیعة القانونیة لحق العدول سنقسم المطلب إلى ثلاثة فروع، حیث 

و العدول حق إرادي ) 2في الفرع (، العدول رخصة)1في الفرع (سنتناول العدول كحق

  ).3في الفرع (محض

  للمستهلك العدول حق: الفرع الأول

                                                           
  .47، صسابق مرجعفرحان،  عبد الحكیم -1
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وتنقسم الحقوق إلى حقوق شخصیة خیار العدول حقا،  اعتبارجانب من الفقه على  تفقا

  شخصي هل هو حق .في تحدید نوع هذا الحق اختلفواو حقوق عینیة و معنویة، إلا أنهم 

وهذا ما أدى إلى وجود رأیین فقهیین بهذا الصدد، الرأي الأول أنه حق شخصي  ،أم عیني

  .)1(فیما یرى الرأي الثاني أنه حق عیني

  العدول حق شخصي: أولاً 

یتمیز الحق الشخصي بأنه یمثل سلطة شخص معین وهو الدائن بالحق في مطالبة 

المدین به بالقیام بأداء معین، فالدائن في الحق الشخصي یتعامل مع المدین ویمارس حقه 

في مواجهته مباشرة، أي أن جوهر الحق الشخصي یكمن في ضرورة تدخل المدین 

  .)2(الدائن حقه لاستفاء

لو تعلق الأداء بشيء ما، لأن الدائن لا یتعامل مع الشيء و لا ینتفع ویكون كذلك حتى 

  .به إلا من خلال شخص المدین، فهو ینشأ بالاعتماد على الرابطة العقدیة بینهما

وإن حق العدول یتضمن علاقة قانونیة واضحة بین من تقرر له الحق ومن یمارس هذا 

ملكها من تقرر لمصلحته ألا وهو فحق العدول عبارة عن سلطة ی. الحق في مواجهته

وهذه السلطة . المستهلك تُخول له بإرادته المنفردة إمَا تنفیذ العقد أو نقضه و التحلل منه

                                                           
، 2018، مرجع سابق، )المستهلك الالكترونيحق العدول عن العقد آلیة لحمایة ( یوسف،سي  زاهیة حوریة -1

  .16ص
  .46، صمرجع سابقزیغم محاسن،  ابتسام -2
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في حق العدول  اكتملتومنه تكون قد . یمارسها ضد المتعاقد معه ألا وهو المهني

  .)1(عناصر وجوهر الحق الشخصي

أنه من الصعب وصف العدول بأي شكل من إلا أن هذا الرأي قد تعرض للانتقاد، ذلك 

 .لأن الدائن لا یستطیع الحصول على حقه إلا بتدخل المدین.الأشكال بأنه حق شخصي

عكس العدول الذي لا یستلزم تدخل هذا الأخیر، فالعدول تقرر للمستهلك حتى ولو رفض 

  .)2(الطرف الآخر ذلك

كما أنا المستهلك الذي یثبت له الحق في العدول لا یملك أي سلطة في مواجهة المحترف 

 بل كل ما یخوَل له هو إما ،مطالبته بأي أداء إیجابي أو سلبيالمتعاقد معه ولا یمكنه 

إمضاء العقد وتنفیذه أو نقضه والتحلل منه، ومن ثمة لا وجود للحق الشخصي في حق 

  .)3(العدول

  العدول حق عیني : ثانیاً 

تتمثل الحقوق العینیة في إمكانیات وقدرات وسلطات مباشرة یقررها القانون لشخص 

  .)4(أو منقولاً  صاحب الحق على شيء معین، سواء كان عقاراً 

                                                           
  .770، صمرجع سابقعبد الباقي،  عمر محمد -1
، كلیة الحقوق و ، رسالة دكتوراه، قانونالحمایة المدنیة للمستهلك في إطار المعاملات الإلكترونیة، عبوب زهیرة -2

  . 218، ص2018تیزي وزو،  ،مولود معمريالعلوم السیاسیة، جامعة 
  .46، صمرجع سابق، زیغم محاسن ابتسام -3
  .47، صنفسه رجعالم -4
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ویدرج جانب من الفقه الحق في العدول ضمن طائفة الحقوق العینیة، على أساس الرابطة 

  .العلاقة الاستهلاكیةالتي تجمع بین أطراف 

فالحق العیني یخول لصاحبه سلطة على شيء، یخضع بمقتضاها هذا الشيء لصاحب 

  .)1(الحق بشكل یمكنه من التمتع به و الاحتجاج به على الكافة

وهو یتوافق مع الحق في العدول؛ الذي یقع على عین یملك صاحبها سلطة انفرادیة تؤهله 

أن المستهلك بإرادته المنفردة یتمكن من إنهاء العقد دون حیث . )2(لإتمام العقد أو نقضه

  .الحاجة إلى تدخل المحترف

لكن هذا الحق قد انتقد على أساس أن صاحب الحق في العدول لا یمارس سلطة على 

العین سواء بالتصرف أو بالاستغلال، أي أنه لا یمنح المستهلك سلطة مباشرة على 

  .)3(عقد والتحلل منه أو إتمامه فقطالشيء وإنما یملك إمكانیة نقض ال

وبما أن العلاقة في الحق العیني هي علاقة تسلط لصاحب الحق على الشيء محل 

  .)4(الحق، بینما الحال في إطار العدول مختلف فلا مكانة لهذه العلاقة

  العدول رخصة قانونیة: الفرع الثاني

                                                           
  .770، صمرجع سابق، عمر محمد عبد الباقي -1
  .13صمرجع سابق، لخضر دایخة،  -2
  .13، صنفسه مرجعال -3
  .658، صمرجع سابقفاطمة الزهراء ربحي تبوب،  -4
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من  انطلاقاً على أنه رخصة، یثار التساؤل حول إمكانیة تكییف حق العدول عن التعاقد 

  ).شخصي أو عیني(معارضة الآراء السابقة لتكییف حق العدول على أنه حق 

حیث یرى جانب من الفقه أنه رخصة قانونیة منحها المشرع للمستهلك من خلالها   

یتمكن هذا الأخیر باعتباره طرفا ضعیفا من نقض العقد دون وجه سبب حتى لو لم یخل 

حیث یتیح القانون بموجب . )1(بالتزاماتهالمهني المتفوق في الخبرة الفنیة والقوة الاقتصادیة 

حریة من الحریات  باستعمال، الاستثناءن من الأفراد؛ وعلى وجه هذه الرخصة لفرد معی

مكنة واقعیة لاستعمال حریة من الحریات العامة، أو هي أي  :فالرخصة هي .)2(العامة

 .)3(إباحة یسمح بها القانون في شأن حریة من الحریات العامة

وهو ما یعرف  معلوم أن كل مباح ممكن قانونا، فلكل شخص الحق في التعاقد والتملكو 

فالرخصة إذن هي وسیلة قانونیة، یستطیع الشخص بها أن .بحریة التعاقد وحریة التملك

  .)4(یحدث آثارا قانونیة

                                                           
  .17، صمرجع سابق، )حق العدول عن العقد آلیة لحمایة المستهلك الالكتروني( ،سي یوسف زاهیة حوریة -1
، مرجع سابق الضمانات المستحدثة لحمایة المستهلك في مرحلة تنفیذ العقد الإلكتروني،بویزري،  سامیة -2

  .141ص
الأول، دار إحیاء  زءالج، )اسة مقارنة بالفقه الغربيدر ( مصادر الحق في الفقه الإسلاميالسنهوري،  عبد الرزاق -3

  .9، صلبنان- بیروت ،الأولى طاریخ العربي، التراث العربي، مؤسسة الت
  .219، صمرجع سابقعبوب،  زهیرة -4
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لم یسلم هذا الاتجاه من النقد، على أساس أن الحریة أو الرخصة لا تمنح لشخص معین 

في حین تقرر  .على سبیل الإنفراد، وإنما تثبت لجمیع الناس على حد سواء دون استثناء

  .)1(حق العدول عن التعاقد للمستهلك فقط دون المحترف

كما لا یمكن اعتبار العدول من قبیل الرخص، رغم أن من تقرر لمصلحته 

یستطیع إحداث آثار قانونیة ومنها أن العدول ینشأ التزام على عاتق الطرف الآخر 

مثول له والخضوع للآثار بقبول القرار الذي اتخذه المستهلك بالعدول وال) المحترف(

  .)2(المترتبة عنه، دون قیام مسؤولیة المستهلك عن العدول وهذا مالا نجده في الرخصة

كما أن الرخصة لا تقرر لسبب معین بذاته كالحقوق وإنما بسبب الإذن العام من 

  .)3(المشرع

ولا یعتبر رخصة، بناء ) الشخصیة أو العینیة(إذا كان حق العدول لا ینتمي إلى الحقوق

ثالث أو طائفة أخرى من الحقوق ظهرت  اتجاهفقد ظهر . على الانتقادات الموجهة لهما

  .حدیثا وهي الحقوق الإرادیة المحضة

  العدول حق إرادي محض أو مكنة قانونیة: الفرع الثالث

                                                           
  .286، صمرجع سابق، )عنان(خلوي نصیرة -1
الحقوقیة،  ، منشورات حلبي)دراسة مقارنة(الحمایة المدنیة للمستهلك بعد التعاقد الإلكترونيرمزي بید االله حجازي،  -2

  .132- 131، ص2016لبنان،  ،الطبعة الأولى
، مرجع سابق، في مرحلة تنفیذ العقد الالكتروني الضمانات المستحدثة لحمایة المستهلكبویزري،  سامیة -3

  .141ص
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الموجهة للآراء السابقة، ظهر هذا الاتجاه الذي یرى أن الطبیعة القانونیة  نتیجة للانتقادات

للحق في العدول عن التعاقد هي منزلة وسطى بین الرخصة والحق، وهي أن العدول عن 

القبول هو حق إرادي محض یترك تقدیره لإرادة المستهلك المنفردة وفقا للضوابط 

أكثر من مجرد رخصة و أقل من الحق وتسمى فهي منزلة تخول لصاحبها . )1(القانونیة

بالمكنة القانونیة، حیث تمكن صاحبها من إحداث أثر قانوني بمحض إرادته ویتمثل هذا 

فهذه المكنة القانونیة تخول لصاحبها أكثر من الرخصة . الأثر في إنهاء العلاقة التعاقدیة

  .)2(و أقل من الحق

هو حق إرادي محض أو مكنة قانونیة یترك  ,فالعدول عن التعاقد تأسیسا على ما تقدم

. إعماله لإرادة المستهلك وحده دون أن یتوقف ذلك على تدخل شخص آخر، ودون تبریره

) 3(09-18الفقرة الثانیة من القانون  19وهو ما أكده المشرع الجزائري من خلال المادة 

  ...".دون وجه سبب:"...بقوله المتعلق بحمایة المستهلك

                                                           
، دار الفكر الإسلامي، أمام كلیة الحقوق، الإسكندریة، )دراسة مقارنة( إبرام العقد الإلكترونيخالد ممدوح إبراهیم،  -1

  .352، ص2011الطبعة الثانیة، 
  .659، صمرجع سابقفاطمة الزهراء ربحي تبوب،  -2
 25المؤرخ في  03-09یعدل و یتمم القانون رقم  ،2018یونیو  10المؤرخ في  09- 18ن من القانو  19المادة  -3

یجب أن لا یمس المنتوج المقدم للمستهلك " :والتي تنص. علق بحمایة المستهلك و قمع الغشو المت 2009فبرایر 

  .بمصلحته المادیة، وأن لا یسبب له ضررا معنویا

  .منتوج ما دون وجه سبب اقتناءالعدول هو حق المستهلك في التراجع عن  

  .شروط التعاقد، ودون دفعه مصاریف إضافیة احتراممنتوج ما ضمن  اقتناءللمستهلك الحق في العدول عن 

  ".تحدد شروط و كیفیات ممارسة حق العدول و كذا آجال وقائمة المنتوجات المعنیة، عن طریق التنظیم
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الآراء التي طرحت بشأن تحدید الطبیعة القانونیة لحق العدول فإنه یعتبر مهما كانت 

وسیلة قانونیة و ضمانة مستحدثة لحمایة المستهلك الذي تسرع في إبرام العقود دون 

إمكانیة حقیقیة لمناقشتها، نظرا للتأثیر الكبیر لوسائل الإعلان والإشهار التي تضغط على 

  .المستهلك من أجل التعاقد

في عقود الاستهلاك على حق  بصفة عامةلعقود الأخرى فإن المشرع نص ل فخلافاً 

العدول خروجا عن القواعد العامة ومبدأ القوة الملزمة للعقد، حیث منح المستهلك عموما 

والمستهلك الإلكتروني خصوصا حق العدول، حتى تتاح له فرصة لأن یتخذ القرار 

.)1(اتفاقاً أو  حیث یستطیع التراجع عمَا تعهد به خلال المهلة المحددة قانوناً . الصائب

                                                           
  .659، صسابق مرجع فاطمة الزهراء ربحي تبوب، -1
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  خلاصة الفصل الأول

في نهایة هذا الفصل یمكن أن نستخلص أن المشرع قد تبنى صراحة حق العدول عن 

الحدیثة و ظهور وسائل  الاتصالالعقد نتیجة للتطور العلمي والتكنولوجي في وسائل 

جدیدة للتعاقد مختلفة عن الوسائل التقلیدیة، خاصة مع صعوبة رأیت حقیقة الشيء المبیع 

  .المتعاقد علیه

حیث أقرت القوانین و النصوص التشریعیة حمایة خاصة للمستهلك، كونه الطرف 

یث ح. الضعیف في العلاقة التعاقدیة ووجب حمایته من التدلیس والإشهار المضلل

، یعتبر حق العدول حق إرادي محض في "العقد شریعة المتعاقدین"وخلافا للقاعدة العامة 

  .ید المستهلك وحده للتراجع عن اقتناء منتوج ما دون تدخل من المهني خلال مدة معینة

والحكمة من إقرار حق العدول لهذا الأخیر هو حمایة رضاه من كل التأثیرات  التي 

عایة و الإعلانات الترویجیة التي یستعملها المهني خاصة في تتسبب بها وسائل الد

  .المعاملات الإلكترونیة

ا سنتناوله لعدول عن العقد،بالإضافة إلى كل هذا هناك أحكام خاصة بحق المستهلك في ا

.فصل الثانيلل دراستنا خلال من
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حد الآلیات القانونیة الحدیثة، التي لجأ إلیها یعتبر حق المستهلك في العدول ا

المشرع بهدف توفیر حمایة فعالة للمستهلك رغبة منه في حمایة الطرف الضعیف و 

، وسعیا إلى الحد من السلطة التي یستغلها المهني في )1(تحقیق التوازن في العلاقة العقدیة

  .صیاغة العقد بما یخدم مصلحته

نتیجة لذلك لجأت مختلف التشریعات لتكریس حق العدول ووضع نظام قانوني یحكمه 

ویظهر ذلك من خلال تجسید أحكام قانونیة تعمل على  ,العامة للعقدالنظریة مستقل عن 

تحدید نطاق حق العدول و إجراءات ممارسته، حیث جعلت من هذه الأحكام متعلقة 

عنها وعلیه فممارسة المستهلك لحقه سیرتب آثار  بالنظام العام، بحیث لا یجوز التنازل

تقع على كل من أطراف العقد، وكذا العقد محل الحق في حد ذاته ما یؤدي إلى زوال 

  .)2(العقد الأصلي المعدول عنه وكل عقد تابع له

وعلیه یعد حق العدول من أهم الضمانات المكفولة للمستهلك والتي تمثل أداة تشریعیة 

. )3(خیر تجعل له مكانة لا تقل أهمیة عن المهني صاحب الدرایة والمعرفةمتاحة لهذا الأ

المستهلك و  فیصبح بذلك احد الركائز الأساسیة التي یقوم علیها النظام القانوني لحمایة

ابرز الضمانات الحمائیة الممنوحة لهذا الأخیر في العقود عموما و التي تتم عن بعد 

فحص الحقیقي المادي لمحل العقد والتأكد من خصوصا، نظرا لعدم تمكنه من ال

خصائصه الجوهریة، لهذا كان لزاما إعطاء المستهلك مكنة قانونیة تخدم مصلحته في 

ظل إبرام عقد قائم على التسرع أو الإغراء أو حتى قلة الخبرة أو انعدامها، كما فعلت 

ومن ثم ارتأینا تقسیم الفصل  .)4(القوانین المقارنة والتي نظمت أحكامه باعتباره حقا قانونیا

                                                           
  .283، صمرجع سابق، بهلوليفاتح  -1
  .51ص، مرجع سابقمحاسن،  ابتسام زیغم -2
  .52، صمرجع سابقفرید منعم جبور،  -3
مجلة علمیة محكمة تعنى بالبحوث و ، )حق المشتري في التراجع عن تنفیذ العقد المبرم عن بعد(، بن جدیدفتحي  -4

  .89، ص2014، دیسمبر 4معهد العلوم القانونیة والإداریة بالمركز الجامعي غلیزان، العدد الدراسات القانونیة، 
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( إلى مبحثین، نتطرق أولاً إلى الضوابط القانونیة لحق المستهلك في العدول عن العقد 

  ).المبحث الثاني ( ثم الآثار المترتبة عن حق العدول و كیفیة انقضائه ) المبحث الأول 

  الضوابط القانونیة لممارسة حق العدول: المبحث الأول

اعتبار العدول عن تنفیذ العقد یمثل دعامة أساسیة للحمایة القانونیة التي انطلاقا من 

كرسها المشرع للحفاظ على حقوق المستهلك إزاء البائع أو مقدم الخدمة من جهة، و 

 حمایة المستهلك من طیشه وتسرعه و استسهاله للمعاملات من جهة أخرى، كان من

الطرف الضعیف في المعادلة العقدیة، ونتیجة البدیهي أن یحظى بحمایة خاصة باعتباره 

لذلك عملت التشریعات المقارنة على تكریس هذا الحق سواء في قوانین خاصة بحمایة 

، حیث قامت بوضع أحكام )1(المستهلك عموما أو في قوانین التجارة الالكترونیة خصوصا

لاك بحیث انه خاصة تضبط نطاقه و إجراءات ممارسته، نظرا لأهمیته في عقود الاسته

لا یرد على كل أنواع العقود ولا یمنح لأي شخص، لهذا كان لابد من تحدید مجال إعماله 

وإلقاء الضوء على كیفیة مباشرة المستهلك لهذا الحق من خلال التعرض إلى المهلة التي 

  .)2(یتم من خلالها ممارسة حقه و طریقة مباشرته له

و إجراءات ) المطلب الأول ( ق حق العدول ومن خلال هذا المبحث سندرس مجال تطبی

  ).المطلب الثاني ( ممارسة المستهلك لحق العدول 

  مجال تطبیق حق العدول: المطلب الأول

من المعروف أن حق العدول لا یطبق على أي شخص، بل یستدعي الأمر وجود 

ور مهم مستهلك و مهني ناشئ بینهم عقد استهلاك، بمعنى أن توفر صفة المتعاقدین له د

                                                           
  .53، صمرجع سابق، بویزريسامیة  -1

  .51ص، مرجع سابقمحاسن،  ابتسام زیغم -2
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في تحدید مجال حق العدول، وبناء على ذلك یقتضي الأمر تحدید مفهوم كل من 

  .)1(المستهلك و المهني كونهما مفهومان متضادان

كما أن حق العدول لا یشمل جمیع العقود، حیث منحت التشریعات المقارنة عدة أنواع 

  للمستهلك مستثنیة منمن العقود هذا الحق التي تجمع بینها ضرورة توفیر حمایة خاصة 

، من خلال ذلك سنتعرض في هذا المطلب إلى )2(ذلك عقود بحسب طبیعة المعاملة

ثم نتطرق إلى تطبیقات ) الفرع الأول(الأشخاص الذین لهم الحق في ممارسة حق العدول 

  .موضحین العقود التي یشملها العدول والمستثناة منه) الفرع الثاني (حق العدول 

  مجال العدول من حیث الأشخاص: الفرع الأول

باعتبار أن صفة المتعاقد تلعب دورًا هاماً في تحدید مجال العدول كان لابد من التطرق 

لهذا سنتعرض إلى مفهوم . إلى تحدید مفهوم أطراف العلاقة في العقد الاستهلاكي

ة المستهلك صاحب الحق في العدول و نستتبعه بمفهوم المهني باعتباره طرف في العلاق

  .)3(الاستهلاكیة

  المستهلك صاحب الحق في العدول : أولاً 

المتعلق برقابة  90/39أورد المشرع الجزائري تعریف المستهلك في المرسوم التنفیذي 

كل شخص یقتني :" الفقرة الأخیرة منه والتي تنص على  2الجودة و قمع الغش في المادة 

  الوسیطي أو النهائي لسد حاجته بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة  معدین للاستعمال

                                                           
  .52، صسابق مرجع ،محاسن ابتسام زیغم -1
  .880، صمرجع سابق، عمر عبد الباقي -2
  .52، صسابق مرجعابتسام زیغم محاسن، -3
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  .)1("الشخصیة أو حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل به 

الملاحظ من هذا النص أن المشرع تبنى المفهوم الواسع في تعریفه، إلا انه غیر موقفه 

المؤرخ في  04/02من قانون رقم  2فقرة 3بعد ذلك في التعریف الوارد في نص المادة 

د للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة و التي  تنص المحد 2004یونیو سنة  23

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من :المستهلك :"على 

، یتضح من خلال المادة أن المشرع )2("خدمات عرضت و مجردة من كل طابع مهني

ل كل شخص یقتني اخذ بالمفهوم الضیق للمستهلك، و ذلك باعتبار أن هذا الأخیر یشم

منتوج من اجل الاستعمال الشخصي، وبمفهوم المخالفة فكل شخص یقتني منتوج لتلبیة 

  .  )3(حاجة مهنیة یخرج من دائرة صفة  المستهلك  ویدخل في نطاق المهني المحترف

ولقد تبنت اغلب التشریعات المقارنة في تحدید مفهوم المستهلك الاتجاه الضیق من خلال 

على الغرض الشخصي للمتعاقد، فحسب هذا الاتجاه یعتبر مستهلكا كل من  إلقاء الضوء

  . )4(من اجل تلبیة أو إشباع حاجاته الشخصیة و العائلیةیقتني منتوج 

المتعلق بحمایة  2009فیفري 25المؤرخ في  09/03من القانون 3كما عرفه في المادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا :"المستهلك و قمع الغش على انه

تلبیة حاجة  أوسلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من اجل تلبیة حاجاته الشخصیة 

  ".شخص آخر أو حیوان متكفل به

                                                           
یتعلق برقابة الجودة و  1990ینایر سنة  30الموافق  1410رجب عام 3مؤرخ في  90/39المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .قمع الغش
یحدد القواعد المطبقة  2004یونیو سنة  23الموافق  1425جمادى الأولى عام  5مؤرخ في  04/02 انون رقمق -2

  .41عدد  2004یونیو سنة  27الجزائریة، مؤرخة في على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 
حق المستهلك في العدول عن  عقد الاستهلاك في ظل القانون رقم (نویري وعبد الحق لخذاري،  الأمینمحمد  -3

، السنة 04،ع  46، المج المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة السیاسیة والاقتصادیة، )بین الضرورة والتقیید, 18/09

  .236ص ،2020
، دار النهضة حمایة المستهلك الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاستهلاكحسین عبد الباسط الجامعي،  -4

  .13، ص1996العربیة، القاهرة، 
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ومن خلال هذا التعریف نستنتج أن المشرع الجزائري أكد على تبنیه للمفهوم الضیق 

لتعریف المستهلك، بحیث جعل  صفة المستهلك تقتصر فقط على الأشخاص الذین یكون 

الهدف من اقتنائهم للمنتوج الاستهلاك الشخصي أو العائلي، ومن ثم یخرج من نطاق 

ة، وبالتالي لا یستفید هذا الأخیر من القواعد المستهلك كل من یتعاقد لأغراض مهنی

  .)1(الحمائیة الواردة في هذا القانون

من القانون رقم  3فقرة  6أمّا فیما یخص تعریف المستهلك الالكتروني فقد عرفته المادة 

المستهلك :" انه على یتعلق بالتجارة الالكترونیة 2018ماي  10مؤرخ في  18-05

سلعة أو خدمة  أو معنوي یقتني بعوض أو بصفة مجانیة الالكتروني كل شخص طبیعي

و ". عن طریق الاتصالات الالكترونیة من المورد الالكتروني بغرض الاستخدام النهائي

الواضح من نص المادة أن المشرع الجزائري اخذ بنفس تعریف المستهلك العادي، سواء  

القانون رقم الوارد في  عریفأو كما هو الأمر بالنسبة للت 04/02بما جاء في القانون 

فالمستهلك العادي لا یختلف عن ، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  09/03

المستهلك الالكتروني إلاّ من حیث طریقة المعاملة و التي یباشرها هذا الأخیر عن بعد 

  .)2(أي بالتعاقد الالكتروني

  المهني المدین : ثانیاً 

في عقد الاستهلاك، والذي یملك قوة اقتصادیة و درایة في یعتبر المهني الطرف الثاني 

مجال المعاملات والإنتاج، الأمر الذي یجعل له مكانة أو سلطة یتفوق بها على 

  .)3(المستهلك لهذا كان هدف قانون حمایة المستهلك تحقیق التوازن العقدي بین الطرفین

                                                           
  .236، صسابق مرجعنویري و عبد الحق لخذاري،  محمد الامین -1
  .237، صنفسه مرجعال -2
  .19ص، مرجع سابق، )آلیة لحمایة المستهلك الالكترونيحق العدول عن العقد (، سي یوسفحوریة زاهیة  -3
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المتدخل، المزود، العون المهني : وقد أطلق على المهني عدة مصطلحات منها

، فالمهني هو الذي یتدخل )1(الخ...الاقتصادي، المحترف، المنتج، الموزع، مقدم الخدمات

في عملیة عرض المنتوج للاستهلاك في جمیع المراحل من بدایة الإنشاء الأولي إلى 

  .)2(العرض النهائي للمنتوج

من  1فقرة 03ي المادة ف المشرع الجزائري المهني تحت تسمیة عون اقتصادي فعرّ 

كل منتج أو تاجر أو حرفي أو :" السالف الذكر، والذي جاء فیها ما یلي 04/02القانون 

مقدم خدمات أیاً كانت صفته القانونیة، یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو 

من القانون رقم  03كما عرفته كذلك المادة ". بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها

كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض :" السالف الذكر على انه  09/03

، فالمهني المحترف وعلى خلاف المستهلك یكون غرضه من أي "المنتوجات للاستهلاك

  .)3(تصرف تلبیة حاجة مهنیة

وبالرجوع إلى قانون التجارة الالكترونیة الجزائري نجد أنّ المشرع عرفه مستعملا مصطلح 

كل شخص طبیعي أو :" والتي تنص على  4فقرة  5د الالكتروني في نص المادة المور 

معنوي یقوم بتسویق أو اقتراح توفیر السلع أو الخدمات عن طریق الاتصالات 

، والملاحظ أن هذا التعریف لا یتوافق مع التعریف الذي أورده المشرع في "الالكترونیة

في عملیة عرض المنتوج دخل بخصوص المتدخل الذي یت 09/03القانون رقم 

                                                           
، دار الكتاب الحدیث، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسيمحمد بودالي،  -1

  .68، ص2016القاهرة، مصر، 
المجلة النقدیة للقانون و ، )مكرر تقنین مدني جزائري 140تعلیق على نص المادة (، سي یوسفزاهیة حوریة  -2

  .65، ص2010، السنة 02، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، ع العلوم السیاسیة
  .237، صسابق مرجعنویري و عبد الحق لخذاري،  الأمینمحمد  -3
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فباستقراء نص المادة نجد أن تعریف المورد الالكتروني یقتصر فقط على ، للاستهلاك

  .)1(المورد الذي یقوم بتسویق أو اقتراح توفیر السلع و الخدمات الكترونیا

المهني هو كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاطا  أنفي الأخیر یمكن القول 

ووصولا لذلك یعمل على إغراء المستهلك و , أو صناعیا بهدف الربحتجاریا أو زراعیا 

  .)2(دفعه للتعاقد

  تطبیقات حق العدول : الفرع الثاني

وانه ، ن قاعدة العقد شریعة المتعاقدینحق المستهلك في العدول هو استثناء ع أنباعتبار 

الاستهلاك  تشمل جمیع عقود أنها فالأصللحمایة المستهلك قانونیة اقرها المشرع  آلیة

نصت علیها  ذلك لا یمنع من وجود استثناءات أن إلاّ تقلیدیة ال أو التي تتم عن بعد سواءً 

  .)3(لخصوصیة طبیعتهاتشریعات استثنت بموجبها حق العدول في مجالات معینة نظرا 

العقود التي یرد علیها حق العدول عدیدة منها  إن: العقود المشمولة بحق العدول:أولاً 

كترونیة وكذا القرض البیوع الال,البیع خارج المحلات التجاریة والبیع بالمنزل 

  .)4(و غیرها...الاستهلاكي

  .تطبیقات ممارسة الحق في العدول في التشریع الجزائري أهمو سنتناول في هذا الصدد 

السالف الذكر القرض  09/03قم عرف القانون ر : عقد القرض الاستهلاكي -1

كل عملیة بیع : قرض الاستهلاك:" بأنهمنه 20فقرة  3الاستهلاكي في المادة 

یلاحظ من  ما ،"امجزءً  أومؤجلا  أوالخدمات یكون فیها الدفع مقسطا  أوللسلع 

المشرع حصر مفهوم القرض الاستهلاكي في كل عملیة بیع للسلع  أننص المادة 

                                                           
  .801ص ،مرجع سابق، تبوب ربحي فاطمة الزهراء-1
  .238ص، مرجع سابق، عبد الحق لخذاري و نویري الأمینمحمد  -2
  .39ص، مرجع سابق، لخضر دایخة  -3
  .39ص ،نفسهالمرجع -4
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 أویتمثل في عقد بیع للسلع  آخرمما یوحي بوجود عقد تبعي ، الخدمات أو

یكون ، اشرة بین عقد البیع و عقد القرضعلاقة  تبعیة مب و بالتالي تنشأ، الخدمات

ن القرض عملیة البیع و یكون عقدین مرتبطین بحیث یموّ  أمامفیها المستهلك 

 .)1(مجزءا أومؤجلا  أوالدفع فیها مقسطا 

صدر ، 94التنظیم في مادته  إلى أحالوتطبیقا لقانون السالف الذكر الذي 

 المتعلق بشروط و 12/05/2015المؤرخ في  15/114المرسوم التنفیذي رقم 

والذي یعرف القرض الاستهلاكي ، لعروض في مجال القرض الاستهلاكيكیفیات ا

مؤجلا  أقساط یه علىكل بیع لسلعة یكون الدفع ف:"في المادة الثانیة منه على انه

المشرع تطرق للسلع دون الخدمات  أنیستخلص من نص المادة  ما ،"مجزءا أو

مما یعني انه حصر ,في هذا المرسوم عكس ماجاء به قانون حمایة المستهلك 

  .)2(مجال القرض الاستهلاكي في السلع فقط 

ذي تناول وال، السالف الذكر 15/114وم التنفیذي ینظم القرض الاستهلاكي المرس

غیر انه یتاح للمشتري :"یلي  منه والتي تنص على ما 11حق العدول في المادة 

العقد طبقا  إمضاءعمل تحسب من تاریخ  أیام) 08(اجل للعدول مدته ثمانیة 

وعلیه فان المرسوم قد اخذ صراحة بنظام العدول " للتشریع والتنظیم المعمول بهما

  .لحمایة المستهلك كآلیةعن التعاقد 

أن من نفس المرسوم نجدها تنص على )3(2فقرة 12نص المادة  إلىوبالرجوع  

 الآجالمارس المقترض حقه في العدول ضمن  إذاتسري  عقد البیع لا ثارآ

المشرع خطى خطوة مهمة بتوضیحه لما یترتب  أنالمحددة له ویتضح من ذلك 

                                                           
مجلة ، )حمایة المستهلك في عقد القرض الاستهلاكي في التشریع الجزائري(، شریف بحماويو محمد جریفیلي  -1

  .27ص ،2017جانفي  ،11العدد  ،معهد الحقوق ،الاجتهاد للدراسات القانونیة و الاقتصادیة
  .27ص، نفسه مرجعال-2

  ."المحددة له الآجالمارس المقترض حقه في العدول ضمن  -...:، إذاعقد البیع آثار لا تسري: "12المادة  -  3
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فیزول بذلك  ،لحق العدول خلال المدة المحددة على ممارسة المقترض ثارآمن 

  .)1(عقد البیع وعقد القرض الذي كان سببا فیه

فتطرق ، بیوع في هذا المجالالعدول في نوعین من ال إمكانیةمنح المشرع المشتري 

 وأتاحالعدول فیما یخص القرض الاستهلاكي الذي یكتتبه المشتري مع البائع  إلى

بالمقابل تكلم ، العقد إمضاءعمل للعدول تحسب من تاریخ  أیام 8للمشتري اجل 

تكون  أنمنه حیث اقر فیها ) 2(14عن بیع المنتوج على مستوى المنزل في المادة 

 إجراءتقدیم السلعة بحیث لا یجوز  أوایام عمل من تاریخ التسلیم 7مهلة العدول 

هذا النوع من البیوع  أنومن المعروف . )3(العدول آجالدفع نقدي قبل فوات  أي

 إلاّ ، المحترف إلىهلك من عناء التنقل المست إعفاءیكتسي بعض الایجابیات مثل 

و ، المستهلك في منزله بهدف الاقتناءیخلو من السلبیات كالتحایل على  انه لا

ویلاحظ ، مقارنتها بمثیلاتها في السوق أوكذلك حرمانه من معرفة ثمنها الحقیقي 

و  أثارهالمنظمة لكیفیة ممارسته و  الأحكاملم یتضمن  هانكذلك من نص المادة 

  .)4(بالنظام العامارتباطه 

حیث تدخل المشرع لحمایة المستهلك  عكس التشریع الفرنسي المتعلق بالاستهلاك

في العدول مبینا مهلة العدول  الأخیرفي هذا النوع من البیوع منظما فیه حق هذا 

                                                           
  .109ص، مرجع سابق، عبد الحكیم فرحان -1
عمل مهما یكن تاریخ  أیام) 7(عندما یتم بیع المنتوج على مستوى المنزل فان مدة العدول تكون سبعة": 14المادة  -2

  ."تقدیم السلعة أوالتسلیم 

خدمات وهو عادة  أو أموالاالمستهلك لكي یعرض علیه  إلىهو نوع من البیوع یتضمن ذهاب المحترف : البیع بالمنزل

الهاتف والتي كانت  أو، ه بیع من البیوع بواسطة الزیارةكما یقصد ب)  vente à domicile(یتم بالمنزل لذا یسمى 

  .سي الذي اوجد جنحة استغلال الضعفالفرن 1989یونیو  23المدعم بقانون  1989دیسمبر  22لقانون  محلاً 
  .62ص، مرجع سابق، كنزة عراج -2
  .339ص ،مرجع سابق، شوقي بناسي -4
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و یتضح ذلك في 1993الاستهلاك لسنة وكیفیة ممارسته ضمن قانون 

  .)1(26-121، 25-121، 24-121 المواد

وخطورة هذا النوع من البیوع اوجد القانون وسیلة تحمي المستهلك و  أهمیةوبمقابل 

ومن اجل ذلك منحه المشرع مهلة ، من التسرع في اتخاذ قرار التعاقدمصلحته 

العقد یحق له بها التراجع عن الالتزام الذي سبق وان  إبرامللتفكیر لاحقة على 

تضمن في  114-15المرسوم التنفیذي  أنذلك نجد  إلى إضافة، )2(تعاقد علیه

هذا المرسوم  أحكامالختامیة على خضوع العملیات المنصوص علیها في  أحكامه

 ومن بینها حق المستهلك في 17المؤهلین ضمن نص المادة  الأعوانرقابة  إلى

  .)3(العدول عن العقد

رقم  الأمرمن  46جاء تعریف التأمین على الحیاة بموجب المادة : عقود التأمین -2

التأمین :" یتعلق بالتأمینات والتي تنص على 1995ینایر 25مؤرخ في  95/07

في حالة الحیاة عقد یلتزم بموجبه المؤمن بدفع مبلغ محدد للمؤمن له عند تاریخ 

 وفي هذا ،)4("ي المؤمن له على قید الحیاة عند هذا التاریخبق إذامعین مقابل قسط 

بعض التشریعات للمؤمن له ممارسة حق العدول في  أتاحتالنوع من التأمینات 

                                                           
1-.Article L.121-24 : « le contrat visé àl’article L.121-23 doit comprendre un formulaire détachable 
destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les condition prévues à L.121-25... » 
Article L.121-25 : « Dans les sept jours  fériés  compris , à compter de la commande ou de 
l’engagement d’achat , le client  a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Si ce délai  expire normalement  un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chomé, il 
est prorogé  jusqu’au  premier jour ouvrable suivant . Tout clause du contrat par laquelle le client 
abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d’achat est nulle et non  
avenue. Le présent  article ne s’applique pas aux contras conclus dans les conditions  prévues  à 
l’article L.121-27 ». 
Article L.121-26 : « Avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article L.121-25 , nul ne 
peut exiger ou obtenir du client , directement  ou indirectement , à quelle titre ni sous quelle forme  
que se soit  une contrepartie quelconque  ni aucun engagement ni effectuer des prestations de 
services  de quelque nature que ce soit ». 

  .64ص ،مرجع سابق، عراجكنزة  -2
تخضع العملیات المنصوص علیها في أحكام هذا المرسوم إلى رقابة الأعوان المؤهلین طبقا للتشریع و " :17مادة ال -3

  ".التنظیم المعمول بهما
مؤرخة 13، جر عدد یتعلق بالتأمینات ،1995ینایر 25 الموافق 1415شعبان عام  23مؤرخ في 95/07رقم  الأمر-4

  .1995مارس سنة  8في 
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 إلغائهاقانون مدني قبل  )1(631حیث كانت المادة ,مدة محددة وفق شكلیة معینة 

تنص على انه یجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع  07-80بموجب القانون رقم 

المؤمن  إلىكتابي یرسله  بإخطاروقت من العقد  أيیتحلل في  أندوریة  أقساط

في . )2(اللاحقة الأقساطمن  قبل انتهاء الفترة الجاریة وفي هذه الحالة تبرأ ذمته

حین صدور تعدیل  إلىعلى هذا الحق  07-95حین لم ینص القانون رقم

فبرایر 20المؤرخ في  04-06مكرر من القانون 70حیث جاءت المادة ,2006

المؤمن بتسلیم المكتتب كشوف معلومات تضم  بإلزام بالتأمیناتالمتعلق  2006

جاء نص المادة  ثم. )3(و كیفیات التراجع عن العقد جالآعدة بیانات بما فیها 

باستثناء عقود :" فنصت المادة على  على حق العدول ةً مكرر ینص صراح90

كحد ) 2(لمدة شهرین  الأشخاصتأمین المساعدة یجوز لمكتتب عقد التأمین على 

یتراجع عن العقد برسالة مضمونة مع وصل استلام خلال اجل ثلاثین  أن أدنى

 ".من الدفع الأول للقسط ابتداءً یوما ) 30(

 2010غشت  26المؤرخ في  04-10 الأمرنظم : عقد الائتمان الاستهلاكي  -3

 1مكرر119حیث نصت المادة ، عقود الائتمان 11-03 الأمریعدل ویتمم 

شخص اكتتب  يلأیمكن :" على انه  الأخیرةفي الفقرة  13المعدلة بموجب المادة 

وكانت ". من تاریخ التوقیع على العقد أیام) 8(یتراجع عنه في اجل  أنتعهدا 

فكرة عدم نظیم مدرج ومحكم من قبل المشرع لمعالجة هذه المادة محل ت أحكام

 وذلك لتزوید الطرف الضعیف بعدة ضمانات قبل وبعد ،التوازن بین طرفي العقد

فیبین المركز الضعیف الأفكار، ففي كل فقرة انتهج المشرع طریقة تسلسل ، التعاقد
                                                           

  :كما یلي 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58- 75حررت في ظل الأمر : "631لمادةا-1

یجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دوریة أن یتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي یرسله إلى المؤمن قبل "

  ".وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة. الفترة الجاریةانتهاء 

  .)1230 ص 33 ر.ج( 1980غشت  9مؤرخ في  07- 80القانون رقم بهذه المادة  ألغیت
  .337ص ،، مرجع سابقشوقي بناسي -2
  .65ص ،مرجع سابق، كنزة عراج -3
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 الأخیر لیمنحه في، م جدید لصالحه و على عاتق البنكللمكتتب و یقابله بالتزا

فرصة العدول یقینا منه لضعف مركز المكتتب في مواجهة البنك لما یحتاجه من 

 .)1(وقت للتفكیر في عروض القروض

بعد ، منتج بواسطة التلیفون أویمكن تعریفه بأنه طلب سلعة : التعاقد عن بعد -4

 .)2(المرئیة أومن الاتصالات السمعیة  أيعرضها بواسطة 

كما جاء في قانون التجارة الالكترونیة الجزائري ویمكن تعریف العقد الالكتروني 

جمادى الأولى  5المؤرخ في  02-04العقد بمفهوم القانون رقم :" بأنه 18/05رقم 

المطبقة على الذي یحدد القواعد  2004یونیو سنة  23الموافق  1425عام 

الفعلي والمتزامن لأطرافه  الحضوردون الممارسات التجاریة، ویتم إبرامه عن بعد، 

 التعاقد عن بعد لا أنوالمعلوم ، )3("ة الاتصال الالكترونيیلتقن باللجوء حصریاً 

والقرض و تقدیم  الإیجاریقتصر فقط على البیع بل یمتد لیشمل 

  .)4(الخ...الخدمات

 إنماالمتعاقدین لا یجمعهما مجلس عقد حقیقي و  أنّ لهذا العقد یكمن في  الأساسیةفالمیزة 

التكنولوجیة الحدیثة مثل  وتتعدد الوسائل، المادي الحضورافتراضي بوسائل حدیثة دون 

شیوعا فهي العقود الالكترونیة التي تتم عبر  الأكثر اأمّ التلیفون وغیرها ، التلكس، الفاكس

                                                           
  .65-64ص ،مرجع سابق، عراجكنزة  -1
  .853ص ،سابقمرجع ، عمر عبد الباقي -2
كل :"هو 3/4حسب المادة  الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02- 04بمفهوم القانون رقم  العقد-3

اتفاق أو اتفاقیة تهدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر 

بحیث لا یمكن هذا الأخیر إحداث تغییر حقیقي فیه، یمكن أن ینجز العقد على شكل طلبیة أو فاتورة أو سند ضمان أو 

و أي وثیقة أخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن الخصوصیات أو المراجع المطابقة جدول أو وصل تسلیم أو سند أ

  ."لشروط البیع العامة المقررة سلفا
، 1ط، دار الجامعة الجدیدة ،)دراسة مقارنة(التنظیم القانوني لحق المستهلك في العدول، بو عمروأحمد أمصطفى  -4

  .110ص، 2016 ،مصر
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الایجابیات لفائدة المستهلك مثل ورغم تحقیق هذه العقود لبعض  .)1(شبكات الانترنت

انه یوقعه في جملة من  إلاقبل اتخاذ القرار  تجنبه مشقة التنقل والسماح له بالتفكیر

فلا یجد  ،یقع ضحیة الدعایة الكاذبة أوانه قد یتعرض المستهلك للخداع  أهمهاالسلبیات 

یخدم  تأخر الطلبیات بما لا إلى بالإضافة، المواصفات المطلوبة أوالمبیع مطابق لحاجته 

  .)2(المستهلك على دفع الثمن دون تلقي المبیع إقدام أومصلحته 

العقود من اجل  مختلف التشریعات الحق في العدول لمثل هذه أقرتهذه السلبیات  أمامو 

حق المستهلك  إلى أشارفي المقابل نجد المشرع الجزائري  ،)3(توفیر حمایة للمستهلك

المتعلق بالتجارة  05-18من القانون  23الالكتروني في العدول بموجب المادة 

انه یستنتج من إجازة المشرع  ، إلاّ على ذلك ةً الالكترونیة وان كان لم ینص صراح

أیام عمل  04المنتوج على حالته و في غلافه الأصلي في اجل  إرسال إعادةللمستهلك 

في حین یلتزم المورد  ،لیم الفعلي للمنتوج مع ذكر سبب الرفضمن تاریخ التس ابتداءً 

إرسال المنتوج خلال  اجل  بإعادةالمبلغ المدفوع و النفقات المتعلقة  بإرجاعالالكتروني 

  .)4(من تاریخ استلامه المنتوج ابتداءً  اً خمسة عشر یوم) 15(

  من حق العدول ةالعقود المستثنا: ثانیاً 

حیث استبعدت طائفة ,تقیید حق العدول بالنسبة لبعض العقود قررت بعض التشریعات 

لانخفاض قیمة المقابل المالي الواقع على  إماوذلك  ،)5(منها من نطاق هذا الحق

                                                           
 آكليجامعة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،ماستر الأولىمحاضرات للسنة  ،)الالكترونيالعقد (،معزوز لیلةد -1

علیه یوم  اطلع، https://www.mizandz.com/2018/11//pdf_24.html، 6201 ،البویرة، اولحاج محند

  .10:35على الساعة  02/07/2020
  .342ص ،مرجع سابق، شوقي بن ناسي -2
جامعة حمة ، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، )خیار رجوع المشتري في عقد البیع الالكتروني(، سامیة لموشیة -3

  .226ص ،2018جانفي ، 17العدد  ،الجزائر ،الوادي ،لخضر
  .239ص ،مرجع سابق، عبد الحق لخذاريو  نویري الأمینمحمد  -4
  .637ص ،مرجع سابق، سعید عدنان خالد ثركو  -5
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 أولكون محل العقد یرد على منتجات سریعة التلف  وإما ،قصر مدة العقد أوالمستهلك 

 بیوع المسافةبشأن روبي و التوجیه الأمن  316المادة  إلىفبالرجوع . )1(الأسعارمتقلبة 

بعض المعاملات المشرع استبعد  أنالبیوع المنزلیة نلاحظ بشأن  2فقرة 03المادة  وكذلك

، في العقود المرتبطة بأداء خدمة فالمستهلك لایحق له العدول ،من نطاق حق العدول

، أیام 7والتي بدا تنفیذها بالاتفاق مع المستهلك قبل نهایة مهلة العدول و المحددة ب 

كذلك فیما یتعلق بعقود تورید المنتجات المصنعة وفق طلبات و مواصفات المستهلك و 

 أسعارهاخدمات تعتمد  لأداء أموالاستثناء العقود المتعلقة بتورید  إلى بالإضافةرغبته 

  .)2(المالیة قالأسواعلى تقلبات 

  :و سنوجز هذه الاستثناءات باختصار في النقاط التالیة

  ؛تنفیذها قبل انتهاء المدة المقررة للعدول یبدأعقود تورید الخدمات التي 

  ؛وفق ظروف السوق أثمانهاعقود تورید السلع و الخدمات التي تحدد 

  المطابقة  أوعقود تورید السلع التي تم تصنیعها وفقا لخصوصیات المستهلك

 ؛ لطلبیاته

  عند فتحها من  الآلي الإعلامالبصریة و برامج  أوعقود تورید التسجیلات السمعیة

 ؛طرف المستهلك

 ؛عقود تورید الصحف و الدوریات و المجالات 

  3(الیانصیب المصرح بها أوراقعقود خدمات الرهان و(. 

  ممارسة المستهلك لحق العدول إجراءات: المطلب الثاني

                                                           
  .115ص ،مرجع سابق، عمرو أبومصطفى احمد  -1

  .68-67ص ،مرجع سابق، عراجكنزة  -2
  .802ص ،مرجع سابق، فاطمة الزهراء ربحي تبوب -3
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، العقد إبرامالغایة من ثبوت الحق في العدول تحقیق رضا المستهلك بشأن التمهل في  إنّ 

قیود تباعا لهذه  أيالتعبیر في الرجوع عن التعاقد من  إرادةالذي یلزم تحریر  الأمر

وعلیه لم  ،)2(خاصة لإجراءاتلا تخضع ممارسة هذا الحق  أنفي ذلك  ،فالأصل)1(الغایة

خاصة لممارسة حق العدول باستثناء احترام المدة القانونیة  إجراءاتیشترط المشرع 

للمنازعات القانونیة التي یمكن ان یقع فیها المستهلك انه تفادیا  ، إلاّ هذا الحق لإعمال

وعلیه سنتناول كیفیة ممارسة حق ، )3(احتیاطیة یمكن الاستعانة بها إجراءاتهناك 

  ).الفرع الثاني( عدولثم مهلة ممارسة حق ال) الأولالفرع ( العدول

  كیفیة ممارسة حق العدول: الأولالفرع 

الشخص الذي یمارس  إعلامیتم  أنلممارسة الحق في العدول  الأمریقتضي 

 ما، أفیما یتعلق بالعقود التقلیدیة إخطارههذا الحق في مواجهته من خلال 

یمكن  أن المورد الالكتروني فیتعین على، بالنسبة للعقود التي تتم عن بعد

 آخر إقرار أوالمستهلك عبر الموقع التجاري الالكتروني بملأ نموذج استمارة 

  .)4(بتسلم العدول إخطارایرسل  یتوجب علیه كذلك و، صریح و واضح

  شروط ممارسة الحق في العدول: أولاً 

                                                           
  .178ص، مرجع سابق، نبیل نویسو نصیرة خلوي  -1
، جامعة محمد خضر، ، مجلة المفكر)المستهلكالحق في العدول عن التعاقد و دوره في حمایة (، عمار زغبي -2

  .126ص، بسكرة، الوادي، ع التاسع، دون سنة النشر

  .240ص ،مرجع سابق، عبد الحق لخذاريو  نویري الأمینمحمد  -3
، مداخلة ضمن )النص غموضبین الحاجة و ، الالكتروني في العدول عن العقد حق المستهلك(، اسیا یلس -4

الحمایة القانونیة للمستهلك في ظل التحولات الاقتصادیة الراهنة، كلیة الحقوق و العلوم : أعمال الملتقى الوطني حول

  .518صالسیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، دون سنة النشر، 
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المشرع لم یحدد شروط  أنالتشریعات المقارنة وحتى التشریع الوطني نجد  إلىبالرجوع 

 بإشعار الأخیریقوم هذا  أنوعلیه یكفي ، لممارسة المستهلك حقه في العدولخاصة 

  .)1(وبطریقة واضحة لا لبس فیها ةً في العدول عن العقد صراحالمتدخل برغبته 

  :وهما أساسیتیناحترام نقطتین  إلى إضافة

یراعي المستهلك عند ممارسته لحقه في العدول المدة القانونیة المحددة في  أن -1

هذه  كما تختلف آخر إلىوالتي تختلف من تشریع ، قانونیاً  ثراً أالتشریع حتى یرتب 

 .بین السلع والخدمات أیضا المدة

تثناة من ممارسة یكون العقد المراد العدول عنه لا یدخل في مجال العقود المس أن -2

اتفاق خاص بین  إلىیكون من العقود التي تحتاج  لا أنوكذلك ، في العدول الحق

ها من نطاق العدول بعض تاستثن عموما حیث ان اغلب التشریعات، المتعاقدین

فعادة مایقدم  ،)2(هذا الحق في اتفاق مسبق لإقرار طرافالأ إلزام أو ،نظرا لطبیعتها

دون رؤیته للسلع و تفحصها عقود عبر شبكات الانترنت  إبرامالمستهلك على 

فمثل هذه العقود هي , بالصور و المعلومات التي یقدمها المهني المحترف امكتفی

 .)3(المعنیة بحق العدول

  وسائل ممارسة حق العدول: اً ثانی

 الأصلحق العدول لم تخضع ممارسته من حیث  أقرتمختلف التشریعات التي  أنرغم 

انه من الناحیة العملیة یكون من  إلا،شكل معین كما ذكرنا سابقاً  أوخاصة  لإجراءات

یعبر عن عدوله عند ممارسته لحقه في العدول بواسطة وسیلة  أنمصلحة المستهلك 

                                                           
  .31ص، مرجع سابق، لخضر دایخة -1

  .642- 639ص ،مرجع سابق، كوثر سعید عدنان خالد -2
  .31ص ،مرجع سابق، لخضر دایخة -3
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الذي یستلزم منه تضمین  الأمر،دول في حالة وقوع نزاع مع المهنيالع إثباتتمكنه من 

  .)1(لوصولعدوله لخطاب موصى علیه بعلم ا

 أونموذجیة  أورسالة الكترونیة  أوفاكس  إرسالكما یمكن مباشرة هذا الحق من خلال 

 إبرامهكنا بصدد العدول عن عقد تم  إذالاسیما ، حتى استمارة قابلة للانفصال

سنة  83قانون مبادلات التجارة الالكترونیة التونسي عدد  إلىوبالرجوع ، )2(الكترونیا

بالعدول بواسطة  الإعلامیتم  أنعلى  4فقرة  30المشرع نص في الفصل  أننجد  2000

یستعمل  أنالذي یسمح للمستهلك  الأمر،ئل المنصوص علیها مسبقا في العقدجمیع الوسا

 أوكان ذلك على الورق  سواءً  یعلم المحترف بعدوله كتابیاً  أنفله ، حقه بأي طریقة تناسبه

في  بما ةً یتم ذلك صراح أنبشرط ، بأي وسیلة اتصال أوبواسطة الهاتف  أوالكترونیا 

من القانون المدني  60المنصوص علیها في المادة  الإرادةذلك تطبیقا لطرق التعبیر عن 

  .)3(الجزائري

لكیفیة ممارسة المستهلك لعدوله فیما یتعلق  أشارالمشرع الجزائري  أن إلى الإشارةوتجدر 

حیث ، ن قانون التأمینات المذكور سابقام 1مكرر90بالتأمین على الحیاة في نص المادة 

وكمثال للتعبیر الصریح عن  ،ل استلامیكون التراجع عن العقد برسالة مضمونة مع وص

ینات الفرنسي التي من قانون التأم 15-132نصت علیه المادة  طریق رسالة نموذجیة ما

یذكر في طلب التأمین مشروع رسالة التراجع التي یجب تحرر بشكل  أنالمؤمن  ألزمت

كما نص قانون الاستهلاك الفرنسي المتعلق بالائتمان الاستهلاكي في المادة .معین

  .)4(في العدول عن طریق استمارة قابلة للانفصال الإرادةعلى التعبیر عن  311-15

                                                           
  .240ص، مرجع سابق، الحمایة القانونیة للمستهلك عبر الانترنت، موفق حماد عبد -1
  .91ص ،مرجع سابق، فرحانعبد الحكیم  -2

  .803ص ،مرجع سابق، فاطمة الزهراء ربحي تبوب -3
  .804ص ،نفسه رجعالم -4
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هذا  إعلاممباشرة المستهلك لحقه في العدول یستلزم في المقابل  أن إلى الإشارةكما تجدر 

، بأي وسیلة أصلاعدم مباشرته  إلىلان جهل المستهلك بذلك یؤدي ، بهذا الحق الأخیر

على ذلك بما فیها المادة  الأوروبیةالعدید من النصوص التشریعیة خاصة  أكدتوقد 

التي تلزم المهني بأعلام المستهلك بحقه في  2011نة لس83رقم  الأوروبيمن التوجیه 11

  .)1(العدول و كیفیة ممارسته

  الادعاء بممارسة العدول إثباتعبئ : ثالثاً 

تطبیقا لقاعدة  الإثباتممارسة العدول على عاتق المستهلك بكافة طرق  إثباتیقع عبئ 

 الأمر ،كتابیة معینةالمشرع تحدید وسیلة  إغفالو ذلك في حالة " البینة على من ادعى"

الصادر  الأوروبيالتوجیه  أثارولقد  ،)2(الذي یثقل كاهل المستهلك من الناحیة العملیة

على عاتق  الإثباتعبئ  بإلقاءضرورة تنظیم التشریعات الوطنیة بما یسمح  إلى 1997

ومن  ،النص على ذلك 2001سي الصادر سنة في المقابل اغفل المرسوم الفرن ،المهني

 83رقم  الأوروبيالتوجه  أنخلافا لذلك نجد  .الإثباتالقواعد العامة في  إلىثم الرجوع 

یقع على عاتق المستهلك  الإثباتعبئ  أنعلى  أكدت 4فقرة  11في المادة  2011لسنة 

  :أمرین بإثبات 44وفقا للحیثیة  الأخیرو یلزم هذا 

  ًمباشرته لحقه في العدول فعلا. 

  3(خلال المدة المحددة قانوناانه تم مباشرته(. 

خلف الشكلیة في ممارسة حق كما تكفلت بعض التشریعات بتقریر جزاء في حالة ت

  ومنها  1-18-121 بما في ذلك قانون الاستهلاك الفرنسي وما تضمنته المادة ،العدول

                                                           
  . 139ص ،مرجع سابق، عمرو أبومصطفى احمد  -1

  .139ص ،نفسه مرجعال-2
، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة ،الالكترونيو  ایة المدنیة للمستهلك التقلیديالحم، محمد احمد عبد الحمید احمد -3

  .373ص ،2015 ،مصر
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  .)1(البیانات الخاصة بحق العدول و شروط ممارسته

 العدول مهلة ممارسة حق : الفرع الثاني

فقد كانت تتراوح مابین یوم واحد في بعض ، دة ممارسة حق العدول بعدة مراحلمرت م

في أسابیع6 إلىبینما تصل ، أخرىیوم في مقاطعات  14حتى  أیام7إلىالمقاطعات 

  .)2(أخرى مقاطعات

 مهلة العدول في السلع: أولاً 

توحدت بعد صدور  أنها إلا، في تحدید اجل العدول اختلافاً  الأوروبیةعرفت التوجهات 

منه والتي استقرت  9وهو ما یستنتج من نص المادة  2011-83رقم  الأوروبيالتوجیه 

وشهر تسري من تاریخ  أیام 7یوم للعدول بعدما كانت تتراوح بین  14على تحدید مدة 

 06الصادر بتاریخ  990/2015وهو ما سار علیه التشریع الفرنسي في القانون  ،التسلیم

كما یبدأ سریان اجل  .)3(منه 210المتعلق بقانون الاستهلاك في المادة  2015 أوت

العدول بالنسبة للسلع من لحظة تسلم المستهلك للسلعة وهذا ما یستخلص من نص 

 .)4(من قانون الاستهلاك الفرنسي 2-20-121المادة

ت و التجارة المتعلق بالمبادلا 2000لسنة  83من قانون رقم  30وكذلك الفصل 

 10والتي تنص على انه یمكن للمستهلك العدول عن الشراء في اجل ،الالكترونیة التونسي

المادة  إلى بالإضافة ،لمستهلكمن تسلمها من قبل ا تحتسب بالنسبة للبضائع ابتداءً  أیام

انه یمكن  إلىمن مشروع قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة الفلسطیني والتي تشیر  55

 .من تاریخ تسلم المستهلك للبضاعة ابتداءً  أیام 10للمستهلك العدول عن الشراء خلال 

                                                           
  .94ص ،مرجع سابق، فرحانعبد الحكیم  -1

  .70ص ،مرجع سابق، كنزة عراج -2
  .32صمرجع سابق، ، لخضر دایخة -3

4 -Article :121.20.2 de code de consommateur français dispose que : « le délais motionné à l’alinéa 
précédent court à compter de la réception pour les biens … » 
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للمستهلك في المادة  أجازفقد  2005لسنة  659قانون حمایة المستهلك اللبناني رقم  اأمّ 

تسري اعتبارا من تاریخ التسلیم فیما  أیام 10منه على العدول عن قراره بالشراء خلال  55

جدلا واسعا في الفقه  أثارتمسألة التسلیم  أن إلى الإشارةوتجدر   .)1(لق بالسلعةیتع

محكمة  أن إلا ،لا أمكان یوم التسلیم یدخل في احتساب المدة  إذاحول ما  ،الفرنسي

النقض الفرنسیة نفت ذلك و هو ما جسده المشرع ضمن مستجدات صیاغته لقانون 

  .)2(المتعلق بالبیع عن بعد 06/01/1988الصادر في  1988

ویبدأ سریان مهلة العدول من  لآخر،المشرع الجزائري فیختلف تحدیده للمدة من عقد  اأمّ 

 114-15من المرسوم التنفیذي  14نصت علیه المادة  تاریخ تسلیم المنتوج  وهو ما

كیفیات العروض في مجال القرض  المتعلق بالشروط و 2015مایو  12المؤرخ في 

 إرجاعللمستهلك الالكتروني  أجازكما  ،)3(الاستهلاكي بالنسبة للبیوع على مستوى المنزل

   من تاریخ التسلیم الفعلي للمنتوج وهو ما ابتداءً  أیام 4السلعة للمورد الالكتروني في اجل 

 المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05-18من قانون  23و 22جاء في نص المادة 

في  09-18في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش  الآجالبینما أحال مسألة  )4(الجزائري

  .حد الآن إلىالنصوص التنظیمیة والتي لم تصدر  إلى 3فقرة  19المادة 

                                                           
  .66ص، مرجع سابقحق العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني،  ،بویزريسامیة  -1
  .35ص ،مرجع سابق، لعنانيحكیمة  ودیهیة بلعید  -2
  .74ص ،مرجع سابق، عراجكنزة  -3
في حالة عدم احترام المورد الالكتروني لأجال التسلیم، یمكن المستهلك الالكتروني إعادة إرسال المنتوج : "22المادة-4

بحقه في المطالبة أیام عمل ابتداء من تاریخ التسلیم الفعلي للمنتوج، دون المساس ) 4(على حالته في أجل أقصاه أربعة

  ".بالتعویض عن الضرر

في حالة ما  أوفي حالة تسلیم غرض غیر مطابق للطلبیة ، لمورد الالكتروني استعادة سلعتهیجب على ا": 23المادة 

  .كان المنتوج معیبا إذا

عمل  أیام) 04( أربعة أقصاهاخلال مدة  الأصليالسلعة في غلافها  إرسال إعادةیجب على المستهلك الالكتروني 

على عاتق المورد  الإرسال إعادةسبب الرفض وتكون تكالیف  إلى الإشارةمن تاریخ التسلیم الفعلي للمنتوج مع  ابتداءً 

  . "الالكتروني
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  مهلة العدول في الخدمات : ثانیاً 

, تختلف المدة المقررة للعدول بین السلع و الخدمات من حیث طول المدة و بدایة سریانها

رغم تحدیده لمدة العدول للسلع  2011-83رقم  الأوروبيالتوجیه  أنوعلى ذلك نجد 

فاعتمد تاریخ  ،هما من حیث بدا احتساب هذه المدةانه فرق بین إلایوم  14والخدمات ب 

  . من ذات التوجیه 9/2تجسد في المادة  العقد هو بدایة سریان مدة الخدمة وهو ما إبرام

 إضراراعتبرته  و الأمر الأوروبیةفي المقابل عارضت جمعیات حمایة المستهلك 

قدیم الخدمة تماشیا مع احتساب المدة من تاریخ ت ببدءبمصلحة المستهلك كما طالبت 

  .)1(أیام 10 إلىالذي سار علیه المشرع اللبناني مع تقلیص المدة  رالأم، متطلباته

 ،العقد إبرامفالمهلة القانونیة بالنسبة للخدمات تبدأ من تاریخ أما بالنسبة للتشریع الجزائري 

ن فإبالمقابل ، 04-10من قانون النقد والقرض رقم  )2(1مكرر119كما جاء في المادة 

 إلى الإشارةوتجدر . القانونیة في القانون الفرنسي تبدأ من لحظة استغلال الخدمة المهلة

فنجد المشرع ، تلاف نص المادة المطبق على العقداحتساب المدة القانونیة تختلف باخ أن

خلافا لذلك نجده  ،العمل وأیامالعطل  أیامتشمل  أیام 8القانون اقر مدة  نفس الجزائري في

المدة المحددة  أنبمعنى ، فیما یخص قانون القرض الاستهلاكيعمل  أیاماستعمل عبارة 

الیوم الموالي لأول  إلىتمتد  فإنهاالعطل  أیامصادفت المهلة  فإذا، العمل فقط أیامتشمل 

الكاملة في البدایة شأنه شأن  الأیامالمشرع اخذ بمهلة  أنفالملاحظ من ذلك . یوم عمل

حقه في الاستفادة من فینتقص من  ،في حق المستهلك حافاً إجالمشرع الفرنسي و ذلك یعد 

 الآجالفي قانون القرض الاستهلاكي وجسد  الأمرثم سرعان ما تدارك  ،المدة كاملة

                                                           
  .33ص ،مرجع سابق، لخضر دایخة -1
أیام من تاریخ التوقیع ) 8(یمكن أي شخص اكتتب تعهدا أن یتراجع عنه في اجل ثمانیة"... :1مكرر119المادة  -2

  ".على العقد
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لحمایة  الأوروبيالعطل وهو المنظور المنتهج للتوجیه  أیامالمفتوحة التي تلغي احتساب 

  .)1(مصلحة المستهلك

یسعى جاهدا في كل مرة  لحمایة المستهلك من خلال فیكون المشرع الجزائري بذلك 

  .معالجته للوقائع التي تصب في مصلحة المستهلك وتعزز مكانته في العلاقة الاستهلاكیة

  الآثار المترتبة عن حق العدول و كیفیة انقضائه: المبحث الثاني

اول یعتبر حق العدول حق إرادي محض یرجع لإرادة المستهلك المنفردة، فإذا لم یز 

هذا الأخیر  اعتبرأبدى رغبته بمواصلة العقد  أوالقانونیة المستهلك حقه خلال المدة 

  .فإن هذا العقد یزول و ینقضي  المستهلك طریق العدول عن التعاقد اختارأما إذا . مبرما

المتعاقد  ویترتب على ذلك مجموعة من الآثار سواء من ناحیة المستهلك أو من ناحیة

  .معه

و كذا ) المطلب الأول(عدولسنتناول في هذا المبحث الآثار المترتبة عن حق الوعلیه 

  ).المطلب الثاني(نقضائه اكیفیة 

  الآثار المترتبة عن حق العدول: المطلب الأول

یؤدي إعمال حق العدول من طرف المستهلك إلى إحداث آثار تتعلق بأشخاص   

على حیث ینجر . و العقود المرتبطة بهالعلاقة التعاقدیة ومنها على العقد الاستهلاكي 

التزامات تقع على طرفي عقد الاستهلاك ویلتزم الطرفان بإعادة  ممارسة حق العدول

. أمام عقد تقلیدي أو عقد إلكترونيكان علیه قبل التعاقد، وهذا سواء كنا  الحال إلى ما

الفرع ( وعلیه ومن خلال هذا المطلب سنتطرق إلى آثار حق العدول على المستهلك

  ). الفرع الثاني(وآثاره على المهني أو المورد الإلكتروني ) الأول

                                                           
  .75ص ،مرجع سابق، عراجكنزة  -1
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  آثار حق العدول بالنسبة المستهلك: الفرع الأول

  :سواء كان المستهلك تقلیدي أو إلكتروني فإنه یلتزم بما یلي

  الالكترونيأو المورد  هنيالسلعة للمالتزام المستهلك برد : أولاً 

العدول فإن العقد یعتبر كأن لم یكن أصلا، وعلیه فإن  بممارسة المستهلك لحق  

ألزم بإعادته بالحالة التي تسلمها  الالكتروني الموردهني أو الم نتسلم المستهلك شیئا م

  .یكون قد استخدمها ولا أتلفها أو غیّر في بعض صفتها لا وأن) 1(علیها

الأمر ببیع المواد سریعة و هذا ما یثیر العدید من المشاكل والصعوبات خاصة إذا تعلق 

التلف، خصوصا وأن القوانین المنظمة لهذه المسألة كالتوجیه الأوروبي المتعلق بالتعاقد 

  .)2(عن بعد لم یشر إلى آثار هلاك أو تلف هذا المبیع

ه في مدة زمنیة معینة ویعیده في غلافه و ینبغي على المستهلك إذا تسلم شیئا أن یردّ 

من  23/2المادة  نصت علیه وهو ما. )3(یئة التي تسلمها بهاالأصلي كما هو وفي اله

  .)4(الجزائري المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 05-18رقم القانون 

 أن المشرع الجزائري لم یحدد أجلا لإرجاع السلعة إلى المهنيوتجدر الإشارة إلى   

  حیث أحال ذلك للنصوص التنظیمیة،  09-18في قانون حمایة المستهلك و قمع الغش

  . والتي لم تصدر إلى یومنا هذا

  

                                                           
  .666، ص مرجع سابقفاطمة الزهراء ربحي تبوب،  -1
مجلة الشریعة و ، )خیار المستهلك بالرجوع في البیوع المنزلیة و بیوع المسافة(علاء خصاونة، و  أیمن مساعدة -2

  .198، ص2011، أفریل 46، جامعة الیرموك، الأردن، العدد القانون
  .76، صمرجع سابق، زیغم محاسن ابتسام-3
یجب على المستهلك الالكتروني إعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي، خلال مدة أقصاها : "23/2المادة -4

  ..."أیام عمل) 4(أربعة
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 )1(من قانون الاستهلاك 23-121نظیره المشرع الفرنسي من خلال المادة على خلاف 

 علیه إرجاع محل التعاقد للمهني یجبمستهلك عند ممارسته لحق التراجع حیث قال بأن ال

بدون تأخّر وداخل أجل أربعة عشر یوما من . شخص یعیّنه هذا الأخیر مكانه أو لأي

المهني انه هو من سیتكفل لم یقترح  ما. تاریخ تبلیغه للمهني قراره بالتراجع عن التعاقد

 .)2(بإرجاع محل التعاقد

بعة ولكن في هذه الحالة و إعمالا بالقواعد العامة یمكن القول بأن البائع یتحمل ت  

الهلاك إذا وقع هلاك المبیع خلال فترة العدول، وذلك كون أن المشتري قد تسلم المبیع 

فالمشتري قبل إعلان خیاره بالمضي في العقد أو العدول عنه . دون أن یكون مالكا له

یكون مجرد حائز للشيء المتعاقد علیه، ویظل رغم استلامه له غیر مالك باعتبار أن 

  .)3(للبائع خلال هذه الفترة المبیع مازال مملوكا

أمّا طریقة الإرجاع، فبالنسبة للبضائع الخفیفة فترجع عن طریق البرید، أمّا   

البضائع الأخرى والتي یتم تسلیمها إلى باب المنزل كالأثاث فتحتاج غلى نقل وطریقة 

وإذا  وعلیه یلتزم  المهني بتقدیر تكلفة الإرجاع و إبلاغ المستهلك بها،. خاصة لإرجاعها

تعذر علیه ذلك یكفي أن یشیر إلى تكلفتها التقدیریة، كما یمكن للمهني أن یرتب طریقة 

الإرجاع غیر أن المستهلك لیس مجبرا بإتباعها، خاصة إذا  كانت تكلفتها باهظة الثمن 

                                                           
1
-Article L121-23 : « le consommateur renvoie ou restitue les biens au  professionnel  ou à une 

personne désignée  par  ce dernier , sans  retard  excessif et au  plus  tard dans les quatorze jours 
suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L221-21 à moine 
que   le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens . 
Le consommateur ne supporte que les couts directes de renvoi des biens, sauf si le professionnel 
accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur  que ces couts son à 
sa charge ». 

المجلة العربیة للدراسات ، الحق في التراجع كآلیة لحمایة المستهلك في عقود التجارة الالكترونیةرضوان جیراني،  -2

، جامعة ابن زهر، 2020، مؤلف جماعي حول حمایة المستهلك، الطبعة الاولىالقانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة

 .41-40ص
  .667، صمرجع سابق، تبوبفاطمة الزهراء ربحي  -3
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المستهلك هو إرجاع البضائع بطریقة شحن تحفظ البضائع من التلف فكل ما یلتزم به 

  .)1(قولة التكلفةوفي نفس الوقت مع

بل لا بد أن  المستهلك عادلا عن العقد لاعتباركما أن إرجاع البضائع وحده لا یكفي 

  یعبر صراحة عن إرادته في العدول، لأن البضائع أحیانا تعود إلى المهني بسبب خطأ

وحتى یعتبر إرجاع السلع عدولا عن العقد یجب أن . فنّي كأن یكون العنوان غیر صحیح

  . )2(بانسح هبنموذج الانسحاب أو بإبلاغ المهني بأي طریقة أنیرفق 

في قانون حمایة أمّا بالنسبة للمدة التي یلتزم بها المستهلك عند رده للسلعة   

عكس في قانون المشرع الجزائري لم یحدد أجلا لإرجاعها إلى المهني  فإنّ المستهلك، 

نظیره الفرنسي الذي حددها من ل وذلك خلافاً التجارة الالكترونیة حیث تم تحدید المدة فیه، 

  .من قانون الاستهلاك السابقة الذكر 23-121خلال المادة 

فیما جاء المشرع الإنجلیزي أكثر تنظیما في مسألة رد السلعة إلى المهني حیث نص في 

الخاصة بالعقود الاستهلاكیة على إلزام المستهلك بان یقوم ) 2013-3134(اللائحة 

سلعة أو بإرسالها إلى المزود أو المورد دون تأخیر غیر مبرر، وخلال موعد لا بتسلیم ال

یتجاوز أربعة عشر یوما من تاریخ إعلان المستهلك المزود برغبته في إنهاء العقد و 

  .ممارسته حقه في العدول

  التزام المستهلك بدفع مصاریف رد السلعة: ثانیاً 

  :المستهلك بدفع مصاریف رد السلعة في حالتین التزامیسقط 

                                                           
  .77، ص، مرجع سابقزیغم محاسنابتسام  -1
  .78-77، صنفسه رجعالم -2
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إذا تنازل المهني عن هذه التكالیف و غالبا ما تقوم الشركات بذلك بغرض الدعایة الأولى 

فهي عندما لا یلتزم المهني بتبصیر المستهلك بحقه في العدول الثانیة وجلب الزبائن، أمّا 

  .)1(ت إرجاع البضاعةعن العقد فلا یكون المستهلك حینئذ ملزم بدفع نفقا

وبالتالي فإن المستهلك لا یتحمل مقابل عدوله عن العقد أي تعویض أو مصاریف 

ما عدا المصاریف التي تبدو كنتیجة مباشرة لاستعمال هذا الحق والمتمثلة في المبالغ 

التي یصرفها المستهلك لإرجاع السلعة إلى المهني وتشمل مصاریف الشحن و التوصیل 

  .الخ...و التأمین

بعد وكان وأحیانا لا تكون هذه المصاریف ضئیلة خاصة إذا كنّا أمام عدول في تعاقد عن 

لى دولة أخرى، حیث سهلت الإنترنت بواسطة خدمتها المتطورة إبرام إالمهني ینتمي 

  .)2(العقود بین طرفین من دولتین مختلفتین

منه على 6/2عد ضمن المادة المتعلق بالتعاقد عن ب 97/7وقد أقر التوجیه الأوروبي رقم 

أن المصروفات التي یمكن أن یتحملها المستهلك بسبب عدوله عن العقد هي فقط 

من  20-121وقد جاءت المادة. )3(المصروفات المباشرة لإعادة البضائع إلى المهني

دون أن یكون ملزما بإبداء أیة :" قانون الاستهلاك الفرنسي لتكرس ذات الحكم بقولها

مبررات و دون أیة جزاءات أو مصروفات باستثناء تلك المتعلقة  بإرجاع السلعة أو 

ذهب إلیه المشرع الجزائري في تعدیله الأخیر لقانون الاستهلاك في  وهو ما". )4(المنتوج 

  ".مصاریف إضافیةدفعه دون :"...ه بقول 19/3المادة 

                                                           
  .78، صسابق مرجع، ابتسام زیغم محاسن -1

  .241ص ،مرجع سابقعبوب زهیرة،  -2
3 -Article L6/2 de la directive de 20 Mail 1997 dispose que :« Lorsque le droit de rétractation 
etexercé par le consommateur conformément au présent article , le fournisseur est tenu au 
remboursement des sommes  versées  par consommateur, sans fais. Les seuls frais qui peuvent être 
imputés au consommateur  au raison de l’exercice son droit de rétractation sont les fais directs de 
renvoi des marchandises… ». 
4
-ArticleL121-20 dispose que: « Le consommateur dispose…pour exercer son droit de rétractation  

sans…ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des fais de retour ». 
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أمّا بالنسبة للقانون التونسي فهو الآخر لم یخالف التوجیه الأوروبي و المشرع   

من قانون المبادلات و التجارة الالكترونیة رقم  30الفرنسي، حیث جاء في نص الفصل 

 10على أنه یجب على البائع إرجاع المبلغ المدفوع للمستهلك في أجل  2000لسنة  83

جاع  البضاعة أو العدول عن الخدمة على أن یتحمل من تاریخ إر   ابتداءً أیام عمل 

  .)1(المستهلك المصاریف الناتجة عن الإرجاع

كما لم یخرج المشرع الفلسطیني و اللبناني عن هذه القاعدة و أصدروا أحكامًا مماثلة 

تقضي بأن المستهلك لا یتحمل أي مبلغ مقابل ممارسة العدول إلاّ مصاریف إعادة السلعة 

  .قبل التعاقد إلى مصدرها

ولعل قرار هده التشریعات بتحمیل المستهلك تكالیف إرجاع السلعة أو الخدمة لیس   

وهو ما یعتبر  التزامهإجحافاً بحق هذا الأخیر، فالبائع لم یرتكب أي خطأ أو إخلال بتنفیذ 

حمایة له من تعسف المستهلك في ممارسة حقه في العدول، هذا من جهة و من جهة 

جدیة المستهلك في اتخاذ قرار العدول، حیث لن یلجأ إلیه إلاّ إذا كانت أخرى لضمان 

  .)2(السلعة أو الخدمة لا تتناسب فعلاً و احتیاجاته

ولعل هذا ما دفع البعض إلى القول أن خیار العدول إضافة إلى كونه حقاً تقدیریاً   

ل تقع على رساغیر أن المشرع الجزائري جعل تكالیف إعادة الإ. )3(فهو حق مجاني

في حالة ما إذا كان المستهلك الالكتروني قد تسلم سلعة إ . ت. في ق المورد الالكتروني

قانون التجارة  23/2غیر مطابقة للطلبیة أو في حالة ما إذا كان المنتوج معیباً، المادة 

  ."سال على عاتق المورد الالكترونيوتكون تكالیف إعادة الإر :" ...الالكتروني تنص على

  آثار العدول بالنسبة للمهني أو المورد الالكتروني: الفرع الثاني

                                                           
  .التونسي ، یتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونیة2000أوت  9، مؤرخ في 2000لسنة  83قانون رقم  -1
  .84، صمرجع سابق، الالكتروني العدول عن تنفیذ العقد، بویزريسامیة  -2
  .242، صمرجع سابق، عبوبزهیرة  -3
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إن عدول المستهلك عن العقد یرتب على عاتق المهني أو المورد الالكتروني آثار 

وهي عبارة عن التزامات تتمثل بصفة أساسیة في الالتزام برد الثمن للمستهلك بصفته 

یعات بالتزام آخر یتمثل في فسخ أي كما قد أقرت بعض التشر . صاحب السلعة أو الخدمة

  .عقد آخر مرتبط بالعقد الأصلي الذي تم الرجوع عنه

  وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفرع

  التزام المهني أو المورد الالكتروني برد ثمن السلعة: أولاً 

عند ممارسة المستهلك لحقه في العدول یلتزم المهني أو المورد الالكتروني بإرجاع جمیع 

  .الغ المدفوعة للمستهلك مشمولة بمصاریف التورید دون تأخیرالمب

المتعلق بحمایة  2011/83من التوجیه الأوروبي رقم  13/1ولقد نصت المادة 

المستهلك، على التزام المتدخل عند ممارسة المستهلك حق العدول برد الدفعات المالیة 

أربعة عشر یوماً من تاریخ  التي تسلمها من المستهلك و أیضا نفقات التسلیم خلال مدة

  .)1(علمه بقرار المستهلك

القدیم والتي كانت  97/7من التوجیه الأوروبي  6/2وهذا الحكم یعوض نص المادة 

یوماً من تاریخ ممارسة هذا الحق، وقد أخذ المشرع الفرنسي بالحكم  30تنص على مهلة 

، حیث ألزم البائع 2017ف المعدل في سنة .إ.من ق 15فقرة  222ذاته في نص المادة 

برد المبالغ التي تلقاها من المستهلك بموجب العقد باستثناء المبالغ المذكورة في الفقرة 

  یوم من تاریخ تبلیغه بقرار العدول  30في أجل لا یتجاوز  13-222الأولى من المادة 

  

  
                                                           

1
-Article 13/1 du directive 2011/8 3/UE : « Le professionnel rembourse tous les paiements reçu de 

la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de la livraison, sans retard excessif  et 
en tout les état de cause dans les quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du 
consommateur de se rétracter du contrat conformément à l’article 11 » .                                                                                                                          
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  .)1(من المستهلك

رتبّت على المتدخل مسؤولیة ) یوماً  30(وإن تماطل في رد الثمن و تجاوز المدة القصوى

  .)2(جزائیة عن ذلك و دفع غرامة تأخیره لصالح المستهلك

منه  56أمّا فیما یتعلق بقانون حمایة المستهلك اللبناني، فقد جاء في نص المادة 

على أن المحترف ملزم في حالة ممارسة المستهلك لحقه في العدول و المنصوص علیه 

إعادة المبالغ التي تسلمها من المستهلك على تحمّل هذا  من نفس القانون، 55في المادة 

من  56رجوع إلى نفس المادة وبال .الأخیر مصاریف التسلیم إذا عدل بعد إجراء التسلیم

فإن المشرع اللبناني لم ینص على المدة التي یجب على التاجر إعادة المبالغ نفس القانون 

  .)3(التي تسلمها من المستهلك

إ، بأنه یجب أن یتم إرجاع .ت.ق 23الجزائري فقد نص في المادة أمّا القانون 

لكن . یوماً من تاریخ استلام المتدخل للمنتوج) 15(المبالغ المدفوعة خلال خمسة عشر

و المشرع اللبناني لم یتطرقا للحالة التي یتأخر فیها المورد الالكتروني ) 4(المشرع الجزائري

  . )5(اعد العامةعن عدم رد الثمن، تاركاً ذلك للقو 

  إنهاء عقد القرض المبرم تمویلاً للعقد الذي تم الرجوع عنه: ثانیاً 

                                                           
1-Article L 222/15 code de consommation : « Le fournisseur rembourse au consommateur dans 
les meilleurs sommes délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu’il a perçues 
de celui-ci en application du contrat, à l’exception du montant mentionné au  premier alinéa de 
l’article L222-13.Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le 
consommateur de sa volonté de se rétracter… ». 

ماجستیر في الحقوق،  ، مذكرةالآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في عقود التجارة الالكترونیة، الذهبيخدوجة  -2

  .160، ص2013/2014، جامعة أدرار، تخصص القانون الخاص الأساسي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
، جزء من )دراسة مقارنة(الالكترونيخیار المستهلك في العدول عن العقد أحمد صبري كاظم عبد السعدي،  -3

  .106-105، ص2015متطلبات نیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة كربلاء، كلیة الحقوق، 
  .666، صمرجع سابق، ربحي تبوبفاطمة الزهراء  -4
  .106، صسابق مرجع أحمد صبري كاظم عبد السعدي، -5
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من التوجیه الأوروبي  15ف إعمالاً بالمادة .إ.ق 1-25-311أوردت المادة   

بأنه إذا كان الوفاء بثمن المنتج أو الخدمة قد تم تمویله كلیا أو جزئیا بائتمان  2011/83

شخص من الغیر على أساس اتفاق مبرم بین الأخیر و  من قبل المورد أو من قبل

المورد، فإن ممارسة المستهلك لخیار العدول یؤدي إلى فسخ عقد الائتمان بقوة القانون 

  .)1(دون تعویض أو مصروفات باستثناء المصروفات المحتملة لفتح ملف الائتمان

الذي ابرمه المستهلك  ما یستنتج من نص المادة أن المشرع الفرنسي اعتبر كل من العقد

لذا أقر أنه بزوال العقد الأصلي یتبعه . عن بعد والعقد المبرم تمویلاً له جزءاً لا یتجزأ

، لأن القصد من إبرام المستهلك لعقد )أي العقد المبرم لتمویله(زوال العقد التابع له 

ل عن العقد الائتمان هو تمویل العقد الأصلي وبالتالي ممارسة المستهلك لحقه في العدو 

  .)2(الأصلي یؤدي بالضرورة لإنهاء العقد التابع له، لأنه لم یعد هناك سبب للإبقاء علیه

كما سارت التشریعات العربیة على نفس خطى التوجیه الأوروبي والقانون الفرنسي 

منه على  33بخصوص فسخ العقد، فقد نص قانون المبادلات التونسي في الفصل 

لشراء ناتجة كلیاً أو جزئیاً عن قرض ممنوح إلى المستهلك من قبل إذا كانت عملیة ا:"أنه

البائع أو الغیر على أساس عقد مبرم بین البائع و الغیر، فإن عدول المستهلك عن الشراء 

حیث لم یتعرض المشرع التونسي إلى العقد الفرعي  .)3("یفسخ عقد القرض بدون تعویض

  .إلاّ في العقود الالكترونیة

على  97وقد نص المشرع المغربي في قانون حمایة المستهلك المغربي في المادة 

إذا  -2:...یفسخ العقد الأصلي للبیع أو تقدیم الخدمة بقوة القانون و دون تعویض:" أنه

ویلاحظ في هذه المادة أن انقضاء ". مارس المقترض حقه في التراجع في الآجال المحددة

                                                           
1-Article 311-25-1 Code de consommation : « Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, à 
l’exclusion de la location-vente et de la location avec option d’achat, le prêteur est tenu, au moins une fois 
par an, de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du restant à rembourser. Cette information 
figure, en caractère lisible, sur la première  page du document a adressé à l’emprunteur». 

  .666، صمرجع سابق، تبوبفاطمة الزهراء ربحي  -2
  .33قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي، السالف الذكر، الفصل  -3
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العقد الممول له والذي مارس فیه المقترض حقه في العدول العقد الأصلي یتبع انقضاء 

  .)1(ولیس العكس

من   10و 8أمّا بخصوص المشرع الجزائري فإنه یتضح من خلال المادتین 

المتعلق بالقرض الاستهلاكي أن المشرع كرّس قاعدة  114-15المرسوم التنفیذي 

رض تابع للعقد الرئیسي، ففي الارتباط بین عقد القرض وعقد البیع، بمعنى یكون عقد الق

  .)2(حالة بطلان العقد الأصلي یتبعه بطلان عقد القرض

  انقضاء حق العدول: المطلب الثاني

إن استقرار المعاملات ونفذها یستلزم انتقال العقود إلى عقود ملزمة وهو ما یحصل 

ون إعمال في العقد المقترن بحق العدول، حیث یصبح العقد ملزماً وذلك بترك هذا الحق د

أو یزول العقد بممارسة حق العدول، فخیار العدول من الخیارات . أو بعدم ممارسته

المؤقتة إذ یحدد المشرع مدة معینة یستطیع المستهلك من خلالها أن یعدل عن العقد أو 

فهذا الحق لا بد أن ینقضي سواء كان انقضاؤه بسبب . یمضي فیه كما رأینا سابقاً 

، فلا یمكن )الفرع الثاني(أو بسبب فوات المدة المحددة لإعماله ) ولالفرع الأ(الممارسة 

  .أن یبقى العقد غیر لازم إلى مالا نهایة

  انقضاء حق العدول بممارسته: الفرع الأول

إن ممارسة الحق في العدول من طرف المستهلك تكشف حالة الشك التي كانت 

لازم ویعود الأطراف إلى الحالة  تعتري العقد في فترة العدول، ویصبح هذا الأخیر غیر

                                                           
 18الموافق ل 1432من ربیع الأول  14، صادر في 1.11.03شریف رقم قانون حمایة المستهلك، ظهیر  -1

جمادى  3بتاریخ  5932ر عدد .القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستهلك، ج 31.08، بتنفیذ القانون رقم2011فبرایر

  .1072، ص)2011أبریل 7(1432الأولى 

  .84-83، صمرجع سابق، زیغم محاسنابتسام  -2
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أمّا إذا اختار المستهلك إمضاء العقد خلال فترة العدول ففي . التي كانوا علیها قبل التعاقد

  .هذه الحالة یصبح العقد لازماً على الطرفین وباتاً واجب التنفیذ

على حیث أنه وكما سبق بیانه أن حق العدول یعد حقاً إرادیاً محضاً یتوقف استعماله 

محض مشیئة وإرادة المستهلك  وحده، ولا یتطلب أسباباً أو مسوغات، بل یمكن ممارسته 

كما أن خیار الرجوع لا یقبل الانقسام بطبیعته، فلا یمكن تنفیذ شق منه . أیاً كان الباعث

 .)1(و الرجوع فیما تبقى من العقد، أو تنفیذ بعض الشروط دون بعضها الآخر

العقد هناك حالة ثالثة ینقضي بها هذا  بتنفیذلعدول بممارسته أو انقضاء ابالإضافة إلى 

و ؛ا في حالات استثنائیة، إلا أنّ هذتفاقیاً اتنازل عنه وهذا إذا كان الحق وهي في حالة ال

 أمّا .)2(الفقه الإسلامي في خیار الشرط وخیار العیب حیث یجوز فیها التنازل ما أقره وه

فهنا یعتبر هذا الحق من  في حالة تدخل المشرع بنصوص آمرة كما هو الحال في دراستنا

  .النظام العام و لا یجوز التنازل عنه

وهذا ما أقرته التشریعات المقارنة التي تضمنت في قوانینها هذا الحق وبالتالي لا مجال 

  .)3(لإثارة سقوطه بالتنازل

ولعل جعل حق العدول یرتبط . باطلاً بل وجعلت كل اتفاق یقضي بذلك یقع   

بالنظام العام الحمائي للمستهلك  یتوافق و تحقیق حمایة فعالة وجدیة للمستهلك تتناسب و 

  .)4(أهمیة رضاه في التعاقد

                                                           
  .77-76، صمرجع سابقرشا علي جاسم العامري،  -1
 .85، صنفسهرجع الم -2
  .84، صمرجع سابق، زسغم محاسنابتسام  -3
  .87-86، صمرجع سابق، حق العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني، بویزريسامیة  -4
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وقد سبق الشرع الإسلامي هذه التشریعات، حیث میّز الفقه الإسلامي بین الرجوع الثابت 

الثابت بالاتفاق والذي لا  و إسقاطه، وحق الرجوعلتنازل عنه بحكم الشرع والذي یجوز ا

  .)1(یمكن التنازل عنه إذا اتفق الأطراف على ذلك

  انقضاء حق العدول بفوات مدة ممارسته: الفرع الثاني

یجد حق العدول مصدره في القانون فهو من الخیارات المؤقتة التي تسقط بمدة 

و حفاظاً على . بالزوال مدة غیر محددةمعینة، إذ لیس من العدل أن تبقى العقود مهددة 

استقرار المراكز القانونیة جعل المشرع هذا الحق یمار خلال مدة معینة وجدها جدیرة بأن 

وتقضي القاعدة العامة في حق العدول انه مؤقت لمدة . خلالها) 2(یصدر رضا المستهلك

  .قصیرة ولیست طویلة

فین إذ من خلالها یتحدد مصیر وتعتبر مهلة العدول فترة حاسمة بالنسبة للطر 

العقد، فإمّا العدول عنه ویرجع بذلك الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل التعاقد أي 

و إمّا إتمام العقد والمضي فیه وبالتالي یرتب آثار و التزامات على . یزول وینقضي العقد

  .)3(كلا الطرفین

وتختلف باختلاف ) أینا سابقاً كما ر (وتختلف مهلة العدول باختلاف التشریعات 

العقود من حیث الطبیعة والصعوبة، ویبدو أنه من دواعي حمایة المستهلك توسیع مهلة 

العدول وذلك كلما كانت الحاجة ماسة إلى التفكیر العمیق، وكذا حجم الأضرار التي 

إذا فإذا كانت هذه الأخیرة بسیطة فیمكن تقلیص المهلة أمّا . یمكن أن تصیب المستهلك

                                                           
  .782، ص، مرجع سابقعمر محمد عبد الباقي -1
  .121ص ،مرجع سابقأحمد صبري كاظم عبد السعدي،  -2
  .85، صمرجع سابق، زیغم محاسنابتسام  -3
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كانت الأضرار المحتملة كبیرة فمن الضروري إعطاء وقت كاف للمستهلك من أجل اتخاذ 

  .)1(قرار التعاقد من عدمه، لما في طول هذه المدة من تحقیق لمصلحته المشروعة

وعلیه فالمستهلك یمكن أن یتخذ موقفاً سلبیاً یؤدي إلى انقضاء خیار العدول أو 

ن اتخاذ أي موقف حتى انقضاء المدة القانونیة سقوطه؛ إذ أن سكوت المستهلك دو 

لممارسة حق العدول، یعد بمثابة اختیار هذا الأخیر إتمام العقد و إسقاطاً للخیار بصورة 

  .ضمنیة

كما قد یتخذ المستهلك موقفاً ایجابیا یؤدي إلى إسقاط هذا الحق أیضا بصورة 

ما یدل ى رغبته في ضمنیة، كأن یتصرف بالشيء المبیع، أي یصدر من المستهلك 

إمضاء العقد وعدم التحلل منه، حیث یشیر فعله صراحة إلى نیّته في إسقاط حقه في 

  .   )2(العدول

                                                           
  .122ص، مرجع سابقعمار زغبي،  -1
  .125-124، صسابق مرجعحمد صبري كاظم عبد السعدي، أ -2
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  :خلاصة الفصل الثاني

یعتبر حق العدول من الضمانات المكفولة من طرف المشرع لحمایة المستهلك  

القوانین و التشریعات بوضع أحكام خاصة بهذا الحق والحفاظ على حقوقه، حیث قامت 

مجال تطبیق هذا الحق من حیث الأشخاص : وحددت الضوابط القانونیة لممارسته منها

حیث یعتبر المستهلك هو صاحب الحق نظراً لكونه الطرف الضعیف في العلاقة العقدیة، 

كما نجد . ه حق العدولكما یعتبر المهني الطرف الثاني في هذه العلاقة والذي یطبق ضد

في مجال التطبیق العقود المشمولة بحق العدول كعقد القرض الاستهلاكي، عقد التأمین، 

فیما تتمثل العقود المستثناة من هذا الحق . عقد الائتمان الاستهلاكي و التعاقد عن بعد

لمصنعة الخدمات التي بدأ تنفیذها قبل انتهاء مهلة العدول، عقود تورید المنتجات ا: في

وفق طلبات ومواصفات المستهلك، عقود تورید أموال أداء خدمات تحدد أنماطها وفق 

ظروف السوق، عقود تورید التسجیلات السمعیة و البصریة، تورید الصحف و الدوریات 

  .و المجلات، عقود خدمات الرهان والیانصیب المصرح بها

التشریعات، كما تختلف إذا كنّا بصدد أما بالنسبة لمهلة العدول فتختلف باختلاف 

  ).یوم 14(و مهلة طویلة)أیام 7(سلعة أو خدمة وعمومًا تتراوح بین مهلة قصیرة

ویترتب على حق العدول آثار بالنسبة لأطراف العلاقة التعاقدیة، حیث یترتب على 

كما یلتزم بدفع مصاریف رد  المستهلك إعادة السلعة محل التعاقد خلال مدة محددة

أمّا المهني فیترتب علیه رد ثمن السلعة للمستهلك، كما یترتب على العدول إنهاء . السلعة

واعتبارًا من هذه الآثار ینقضي حق . عقد القرض المبرم تمویلاً للعقد الذي تم الرجوع عنه

.الممارسةمدة  اتالعدول حیث قد ینقضي إمّا بممارسة المستهلك لهذا الحق وإمّا بفو 
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أو  تقلیديالالمستهلك قررة لحمایة المستهلك سواء في إطار الضمانات القانونیة الم

الالكتروني، أقر المشرع الجزائري حمایة إضافیة لصالح المستهلك ویتعلق المستهلك 

الأمر بالحق في العدول عن العقد، وقد كانت الحاجة ملحة لهذه الضمانة نظرًا للتطور 

العلمي و التكنولوجي الذي شهده العالم والذي أدى إلى استحداث وسائل جدیدة للتواصل 

صد تبادل السلع والخدمات، و هو التطور الذي مسّ أیضا الجزائر ممّا أدى إلى والتجارة ق

ظهور التجارة الالكترونیة كنتیجة حتمیة حیث أصبحت الانترنت متاحة للجمیع، وهو ما 

الصادر في  05-18أدى بالمشرع الجزائري إلى استحداث قانون التجارة الالكترونیة رقم 

و  09-18بالقانون رقم  03-09المستهلك وقمع الغش  وكذا تعدیل قانون حمایة 2018

والتي تبنى فیها المشرع صراحةً حق المستهلك في العدول عن  19الذي جاء فیه المادة 

  .العقد، مواكبا بذلك القوانین والتشریعات المقارنة التي كانت سبّاقة في هذا المجال

ا في موضوع حق المستهلك في ومن أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال دراستنا وبحثن

  :العدول عن العقد ما یلي

 حمایةل المنصوص علیها في النظریة العامة للعقد القواعد العامة بسبب قصور -

 خاصة تحمي المستهلكقانونیة  اتآلی إیجادتفكیر في المستهلك، كان لا بد من ال

العدول عن ألا وهي حق المستهلك في تقلیدي أو الكتروني،  سواء كان هذا الأخیر

  .العقد

رغم تشابه حق العدول مع العدید من الأنظمة القانونیة كالبطلان، الفسخ، إنهاء  -

العقد بالإرادة المنفردة و شرط التجربة إلاّ أنه یختلف عنها في كونه یقع على عقد 

، ویمكن ممارسته دون إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، كما یترتب على صحیح

هاء العقد بأثر رجعي وعودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا ممارسة حق العدول إن

 .علیها قبل التعاقد
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إنّ من أهم المبررات التي دفعت لتبني حق العدول هي حمایة رضا المستهلك  -

بصفة أساسیة من أجل إعادة التوازن في العلاقة التعاقدیة باعتبار هذا الأخیر هو 

 .الطرف الضعیف في هذه العلاقة

العدول مقرر بموجب قواعد آمرة أي بموجب القانون وبالتالي لا یجوز الاتفاق حق  -

 .على مخالفته أو التنازل عنه، فهو من النظام العام

یعتبر حق العدول من الخیارات المؤقتة فهو حق مرتبط بمدة زمنیة محددة، وذلك  -

 .من أجل الحفاظ على استقرار المعاملات و مراكز الأطراف

الفقهاء في تحدید أساس حق العدول فقد أسسه الفقه الإسلامي على لم یتفق  -

أساس خیار المجلس وخیار العیب وكذا خیار الرؤیة، أمّا الفقهاء القانونیین فقد 

أسسوه بناءً على التكوین التدریجي للعقد، و على أساس التعلیق على شرط سواء 

عقد، وكلها آراء أكان شرط واقف أو فاسخ، وكذلك على أساس عدم لزوم ال

 .انتقدت

حق العدول هو حق إرادي محض ومكنة قانونیة مقررة لصالح الطرف الضعیف  -

في العلاقة التعاقدیة، أي یرجع للسلطة التقدیریة للمستهلك دون قیام مسؤولیته في 

 .التعویض بسبب الرجوع فهو حق مجاني

، لأنه أتى یذ العقدعد التعاقد أي مرحلة تنفیجد حق العدول مجاله في مرحلة ما ب -

أصلاً كضمانة إضافیة لحمایة رضا المستهلك وتنویر فكره وتبصیره لإعادة النظر 

 .في العقد المبرم

و هو آلیة قانونیة " العقد شریعة المتعاقدین"حق العدول هو استثناء عن قاعدة  -

أقرها المشرع لتشمل في الأصل جمیع العقود، إلاّ أنّ هذا لا یمنع من وجود بعض 

الاستثناءات على بعض العقود سواء تعلق الأمر بسلع أو خدمات نظراً 

 .لخصوصیتها
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یترتب على ممارسة حق العدول آثار على أطراف العقد سواء كان مستهلك أو  -

مهني، حیث یقع على عاتق المستهلك التزام رد السلعة إلى المهني مع إلزامه بدفع 

برد المبالغ المدفوعة لشراء السلعة مصاریف رد هذه السلعة، أما المهني فیلتزم 

للمستهلك، ویرى البعض أن من بین آثار حق العدول أیضا إنهاء عقد القرض 

 .المبرم تمویلاً للعقد الذي تم الرجوع فیه

حسنًا فعل المشرع حینما جعل إرجاع السلعة للمهني دون مصاریف إضافیة، وإلاّ  -

بسبب كثرة الأعباء وهي ما تعبّر لكان المستهلك قد تخلى عن حقه في العدول 

  .عن نیة المشرع الفعلیة في حمایة الطرف الضعیف

نص صراحة على ف؛هلكللمست خاصةحمایة  تعزیزأن المشرع الجزائري قد اجتهد لرغم 

تشریعیة وبقواعد آمرة حیث لا یجوز للأطراف مخالفتها، إلاّ أنّ حق العدول في نصوص 

مرجوة منه بالمقارنة مع و لم یصل إلى الفعالیة ال ظیم محكمهذا الحق لا یزال یفتقر إلى تن

، فرغم أنه سلك الطریق الصحیح حین أقر حق العدول أهمیة هذه الآلیة كضمانة حمائیة

 لا زال بعیداً إلى ما وصلت إلا أنه وعند مقارنة ما جاء به مع التشریعات المقارنة نجد أنه

 .لم یتوسع في معالجة عدة نقاطعدول، و إلیه هذه الأخیرة في تنظیم أحكام حق ال

  :الاقتراحات لسد هذا الفراغ و منهالیه سنحاول إیجاز بعض وع

ندعو المشرع الجزائري إلى الإسراع في إصدار التنظیم الخاص بكیفیات وشروط  -

، وذلك حتى یستفید منه المستهلك كون 09-18من القانون رقم  19تطبیق المادة 

 .لمصلحتههذا الحق قد تقرر 

وسیع من نطاق حق العدول لیشمل الخدمات، الأمر الذي أغفله المشرع في لتا -

 .قانون التجارة الالكتروني
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إعطاء مدة موحدة وكافیة للمستهلك للتفكیر والتروي على أن لا تكون طویلة  -

 .حمایة لمصالح المهني

 من قانون حمایة 19إ بما طابق نص المادة . ت. من ق 23تعدیل المادة  -

المستهلك وقمع الغش، لیكون بذلك المستهلك الالكتروني غیر مقید بالتبریر في 

 .ممارسة حقه في العدول؛ شأنه شأن المستهلك التقلیدي

تنویر المستهلكین بأي طریقة كانت و إعلامهم بحقهم في العدول حتى یكونوا على  -

ستهلك أن درایة كافیة بحقوقهم، وهو الدور الذي یجب على جمعیات حمایة الم

 .تلعبه كونها تمثل المستهلك

  

  

  

  

  



 قائمة المراجع                                                                                            

 

89 
 

  قائمة المراجع           

  الكتب: أولاً 

 الكتب العامة  ) أ

دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة (أبو اللیل، العقد غیر اللازم إبراهیم الدسوقي  -1

  .1994، جامعة الكویت، )والقوانین الوضعیة

أحمد بن محمد بن علي المقري القیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر  -2

للرافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، 

  .م1994 -ه1414

أكرم محمد حسین التمیمي، دراسة مقارنة في نطاق الأعمال التجاریة، منشورات  -3

  .2010الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

حسین محمد أحمد جاد الرب، تجربة المبیع وأثرها على التزامات الطرفین في عقد  -4

، دار الكتب القانونیة، )الوضعيدراسة مقارنة في الفقه الإسلامي و القانون (البیع 

  .2010دار شتات للنشر و البرمجیات، مصر، 

، دار الفكر الجامعي، )دراسة مقارنة(خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الالكتروني  -5

  .2011أمام كلیة الحقوق، الإسكندریة، الطبعة الثانیة، 

مقارنة بالفقه دراسة (عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي  -6

، الجزء الأول، دار إحیاء التراث مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، لبنان، )الفرنسي

  .الطبعة الأولى، دون سنة النشر

حدیثة في القانون المدني    فراح مناني ، العقد الالكتروني وسیلة إثبات  -7

 .2009الجزائري، دار الهدى، عین میلة، الجزائر، طبعة 
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التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة و مدى حجیتها في الإثبات، محمد السعید رشد،  -8

  .2008منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، الطبعة 

محمد سعید جعفور، الخیارات العقدیة في الفقه الإسلامي كمصدر للقانون المدني  -9

 .1998الجزائري، دار هومه للطباعة و النشر والتوزیع، الجزائر، 

مشكلات البیع الالكتروني عن طریق الانترنت ممدوح محمد خیري هاشم،  -10

  .2000دار النهضة العربیة، ) دراسة مقارنة(في القانون المدني

وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي و أدلته، الجزء الرابع، دون مكان وسنة  -11

  .النشر

 الكتب المتخصصة   ) ب

، دار أحمد محمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي -1

  .1994النهضة العربیة، بدون طبعة، 

أسامة خیري، الرقابة و حمایة المستهلك ومكافحة الغش التجاري، دار الرایة للنشر  -2

  .2015والتوزیع، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، 

أشرف محمد رزق قاید، حمایة المستهلك، دراسة في قوانین حمایة المستهلك و  -3

لمدني، مركز الدراسات العربیة للنشر و التوزیع، المجلد القواعد العامة في القانون ا

 .2016، دون مكان النشر، 1، الطبعة 1

حسین عبد الباسط الجامعي، حمایة المستهلك الخاصة لرضا المستهلك في عقود  -4

  .1996الاستهلاك، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

ي، دار الجامعة الجدیدة، خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك في العقد الالكترون -5

  .2008الإسكندریة، الطبعة الأولى، 

، دار الجامعة الجدیدة، )دراسة مقارنة(رشا علي جاسم العامري، الرجوع في التعاقد  -6

  .2017الإسكندریة، 
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دراسة (رمزي بید االله حجازي، الحمایة المدنیة للمستهلك بعد التعاقد الإلكتروني -7

 .2016لبنان،  ،الحقوقیة، الطبعة الأولى، منشورات حلبي )مقارنة

عبد االله ذیب محمود، حمایة المستهلك في التعاقد الالكتروني، دون مكان النشر  -8

  .2012والطبعة، 

دراسة مقارنة بین الشریعة و (عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك  -9

 .م2004 -ه1425، منشاة المعرف بالإسكندریة، بدون طبعة، )القانون

دراسة مقارنة بین (، الحمایة العقدیة للمستهلك عمر محمد عبد الباقي -10

  .2008، الطبعة الثانیة، )الشریعة والقانون

فاتن حسین حوى، الوجیز في قانون حمایة المستهلك، منشورات الحلبي  -11

  .2012الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

نترنت ومكافحة الجرائم فرید منعم جبور، حمایة المستهلك عبر الا -12

  .2016الالكترونیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

كوثر سعید عدنان خالد و سمیحة مصطفى القلیوني، حمایة المستهلك  -13

  .2016الالكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، الطبعة الثاني، 

حمایة المدنیة للمستهلك التقلیدي و محمد أحمد عبد الحمید أحمد، ال -14

  .2015الالكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 

دراسة مقارنة مع (محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن  -15

 .2016، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر، )القانون الفرنسي

یلة للحمایة المدنیة محمد یونس، حق المستهلك في العدول عن العقد كوس -16

  .م2016-ه1437اللاحقة للمستهلك في قوانین الاستهلاك، دون مكان النشر، 

مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظیم القانوني لحق المستهلك في العدول  -17

  .2016، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الطبعة الأولى، )دراسة مقارنة(
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الانترنت، مكتبة الوفاء  موفق حامد عبد، الحمایة القانونیة للمستهلك عبر -18

  .2018القانونیة، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 

( ، الحمایة المدنیة للمستهلك في عقود التجارة لالكترونیة موفق حامد عبد -19

، مكتبة السنهوري، منشورات زین الحقوقیة و الأدبیة، الطبعة )دراسة مقارنة

  .2011الأولى، 

  و المذكرات الأطروحات: ثانیاً 

 الأطروحات  ) أ

زهیرة عبوب، الحمایة المدنیة للمستهلك في إطار المعاملات الالكترونیة، رسالة  -1

لنیل شهادة الدكتوراه قانون، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .2018تیزي وزو، 

شوقي بنّاسي، أثر تشریعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسیكیة للعقد، أطروحة  -2

- 2015، كلیة الحقوق، 1ادة الدكتوراه قانون خاص، جامعة الجزائر لنیل شه

2016.  

فاتح بهلولي، النظام القانوني للتجارة الالكترونیة في ظل التشریع الجزائري،  -3

أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون، جامعة مولود معمري، 

  .2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، 

دراسة (، الحمایة المدنیة للمستهلك الالكتروني عبر الانترنت )عنان(نصیرة خلوي -4

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه قانون، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق )مقارنة

 .2018، تیزي وزو، - قسم الحقوق- والعلوم السیاسیة

 المذكرات  ) ب

 الماجستیرمذكرات 
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ستهلك في العدول عن العقد الالكتروني أحمد صبري كاظم عبد السعدي، خیار الم -1

، جزء من متطلبات نیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة )دراسة مقارنة(

  .2015كربلاء، كلیة الحقوق، 

إسماعیل قطاف، العقود الالكترونیة وحمایة المستهلك، مذكرة بحث لنیل شهادة  -2

  .2006- 2005 الماجستیر، عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

خدوجة الذهبي، الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في عقود التجارة الالكترونیة،  -3

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الأساسي، 

  .2014-2013جامعة أدرار، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

المستهلك في مرحلة تنفیذ العقد سامیة بویزري، الضمانات المستحدثة لحمایة  -4

الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قانون العقود، جامعة آكلي محند 

أولحاج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مدرسة الدكتوراه في القانون الأساسي و 

  .2018-2017العلوم السیاسیة، 

ل شهادة الماجستیر، عبد الحكیم فرحان، عدول المستهلك عن التعاقد، مذكرة لنی -5

- 2015، كلیة الحقوق، 1قانون حمایة المستهلك والمنافسة، جامعة الجزائر 

2016.  

كنزة عراج، حق التراجع كوسیلة لحمایة رضا الطرف الضعیف، مذكرة ماجستیر  -6

بن  -1-في العلوم القانونیة و الإداریة، كلیة الحقوق سعید حمدین، جامعة الجزائر

 .2017-2016خدة بن یوسف، 

نعیمة غدوشي، حمایة المستهلك الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -7

القانون، المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .2012مدرسة الدكتوراه في القانون الأساسي و العلوم السیاسیة، تیزي وزو، 

 مذكرات الماستر
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حق المستهلك في العدول عن التعاقد، مذكرة لنیل الماستر ابتسام زیغم محاسن،  -1

في الحقوق، قانون خاص، المركز الجامعي بالحاج بوشعیب، معهد العلوم 

  .2019-2018الاقتصادیة و التجاریة وعلوم التسییر، عین تموشنت، 

زهیرة بن حجاز، حق المستهلك في العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني، مذكرة لنیل  -2

ة الماستر، قانون أعمال، جامعة العربي بن مهیدي، كلیة الحقوق و العلوم شهاد

  .2016-2015السیاسیة، أم البواقي، 

، حق العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة سامیة بویزري -3

الماستر، عقود ومسؤولیة، جامعة آكلي محند أولحاج، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2013السیاسیة، البویرة، 

لخضر دایخة، حق المستهلك في العدول عن العقد، مذكرة لنیل الماستر، قانون  -4

- 2017أعمال، جامعة الشهید حمة لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

2018.  

  و المداخلات المقالات: ثالثاً 

  المقالات  ) أ

أحمد السعید الزرقد، حق المشتري في إعادة النظر في عقود البیع بواسطة  -1

  .1995سبتمبر 3، 19التلفزیون، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد 

أحمد السعید الزرقد، الحمایة القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكویتي  -2

، 2، مجلة الحقوق الكویتیة، العدد 1995المقارن، جامعة الكویت كانون الأول 

2019  . 

بالرجوع في البیوع المنزلیة وبیوع  أیمن مساعدة  علاء خصاونة، خیار المستهلك -3

، 46المسافة، مجلة الشریعة و القانون، جامعة الیرموك، الأردن، العدد 

  .2011أفریل
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حمزة بوخروبة، حق المستهلك في العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني، مجلة  -4
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  .2006مارس  12درة بتاریخ الصا 15ع .ر.المتعلق بالتأمینات، ج 1995
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 35ع .ر.، ج2018یونیو  10، الموافق ل 1439رمضان  25الغش، المؤرخ في 
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المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات، الصادر عن وزارة التجارة، الجریدة 
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  المواقع الالكترونیة : سادساً 

، محاضرات للسنة الأولى ماستر، كلیة الحقوق )العقد الالكتروني(دلیلة معزوز،  -1

، 2016حند اولحاج، البویرة، والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي م

https://www.mizandz.com/2018/11//pdf_24.html   

https://www.mizandz.com/2018/11//pdf_24.html
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  الملخص 

واكبت الجزائر كغیرها من دول العالم الحركة التشریعیة في مجال حمایة 

المخاطر التي تهدد  زیادة مما أدى إلىالمستهلك، نظراً لتطور أنماط وحجم الاستهلاك، 

فلم تعد القواعد . التجارة الالكترونیة و ظهور التجارة الحرةالمستهلك، خاصة مع تبنیها 

  .العامة المقررة في النظریة العامة للعقد توفر لوحدها الحمایة التي ینشدها المشرع

حیث صدرت عدة قوانین تحمي المستهلك، و قد جاء التعدیل الأخیر لقانون 

تعزز من حمایة المستهلك  خاصةبآلیة قانونیة  09-18حمایة المستهلك وقمع الغش 

وذلك . وهي حق هذا الأخیر في العدول عن العقد سواء كان مستهلك تقلیدي أو الكتروني

: " ... التي تنص 09-18من قانون 2لمادة المعدلة بموجب ا 19من خلال أحكام المادة 

غیر أن ..." العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب

النصوص التنظیمیة المعالجة لهذه المسألة لم تصدر إلى یومنا هذا؛ وهو ما یشكل عقبة 

  .في سبیل تحقیق حمایة فعلیة للمستهلك

 - المستهلك التقلیدي -حمایة -العقد -لتجارة الالكترونیةا  –حق العدول: كلمات مفتاحیة

 .المستهلك الالكتروني
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Résumé 
 

L'Algérie, comme d'autres pays du monde, a suivi le rythme du mouvement 
législatif dans le domaine de la protection des consommateurs, en raison de 
l'évolution des modèles et du volume de consommation, qui a conduit à une 
augmentation des risques menaçant le consommateur, notamment avec 
l'adoption du libre-échange et l'émergence du e-commerce. Les règles 
générales énoncées dans la théorie générale du contrat n'assurent plus à elles 
seules la protection recherchée par le législateur. 
Plusieurs lois ont été promulguées pour protéger le consommateur, et le 
dernier amendement à la loi 18-09 sur la protection des consommateurs et la 
répression de la fraude est venu avec un mécanisme juridique spécial pour 
renforcer la protection du consommateur, représenté par le droit de ce dernier  
de se rétracterdu contrat , qu'il soit traditionnel ou électronique,et cela se fait 
par les dispositions de l'article 19 modifié conformément à l'article 2 de la loi 
18-09qui stipule : « La rétraction est le droit du consommateur à se rétracter, 
sans motif, pour l’acquisition d’un produit » . 
Cependant, les textes réglementaires réglementant cette question n'ont pas été 
publiés à ce jource qui constitue un obstacle à une protection efficace des 
consommateurs. 

Mots clés: droit de se rétracter– e-commerce - contrat - protection - 
consommateur traditionnel - consommateur électronique. 

 
 

Abstract 
 

Algeria, like other countries of the world, has kept pace with the legislative 
movement in the field of consumer protection, due to the evolution of models 
and the volume of consumption, which has led to an increase in risks 
threatening the consumer, especially with the adoption of free trade and the 
emergence of e-commerce. 

. The general rules set out in the general theory of the contract no longer 
alone provide the protection sought by the legislator 

Several laws have been enacted to protect the consumer, and the latest 
amendment to Law 18-09 on Consumer Protection and Suppression of Fraud 
came with a special legal mechanism to strengthen consumer protection, 
represented by the right to the latter to withdraw (retract) from the contract. 
, whethertraditional or electronic.This is what is stipulated in Article 19 
amended in accordance with Article 2 of Law 18-09 which states: 
"Withdrawal is the consumer's right to withdraw, without reason, for the 
acquisition of a product". 
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However, the regulatory texts regulating this issue have not been published to 
date, which constitutes an obstacle to effective consumer protection. 

Keywords: right to withdraw (retract) - e-commerce - contract - 
protection - traditional consumer - electronic consumer. 

  


	شكر وتقدير                             	

	إهداء

	قائمة المختصرات

	مقدمة�
	المبحث الأول: مفهوم حق العدول عن العقد

	المطلب الأول: تعريف حق العدول وخصائصه

	الفرع الأول: تعريف حق العدول عن العقد

	أولاً: التعريف القانوني لحق العدول 




	المبحث الثاني: أساس حق العدول وطبيعته القانونية

	المطلب الأول: أساس حق العدول                                           

	المطلب الثاني: طبيعة القانونية لحق العدول



	الفصل الثاني:

	أحكام العدول عن العقد

	المبحث الأول: الضوابط القانونية لممارسة حق العدول

	المطلب الأول: مجال تطبيق حق العدول

	المطلب الثاني: إجراءات ممارسة المستهلك لحق العدول


	المبحث الثاني: الآثار المترتبة عن حق العدول و كيفية انقضائه

	المطلب الأول: الآثار المترتبة عن حق العدول

	المطلب الثاني: انقضاء حق العدول




